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 التحدیات التي تواجھ التصدیق
  على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  
  محمد فـادن: / طالب الدكتوراه بقلم

  تخصص قانون جنائي دولي
  رالجزائ –جامعة سعد دحلب البلیدة 

  
  ملخص:

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة أحد المؤسسات القضائیة المثیرة للجدل؛ 
احیة القانونیة أو العملیة أو من حیث التأثیر والأھداف الأساسیة من الن

الواضحة أو الغامضة في تأسیسھا؛ في محاكمة الأفراد؛ لا سیما ما یتعلق 
بالأفراد الذین مارسوا أو یمارسون مھام في الدولة كرؤساء الدول 

  والموظفین ذو المناصب العلیا والحكومیة والقادة العسكریین وھكذا.
وعلیھ تواجھ ھذه المحكمة تحدیات مختلفة تخص التصدیق على نظامھا    

الأساسي من طرف الدول؛ وعلیھ یتعلق الأمر بسیادة الدول وطنیا والتفتح 
الدولي؛ ووجود قضاء وطني ثم قضاء دولي؛ ثم ھناك من الدول من 
تتجاوب مع ھذا النظام وأخرى تعارض فكرة الانضمام والموافقة على 

ساسي؛ ونظرا للدور الذي تلعبھ الولایات المتحدة الأمریكیة في نظامھا الأ
  ھذا الأمر.

  الكلمات المفتاحیة:
المحكة الجنائیة الدولیة؛ النظام الأساسي؛ الدول؛ التصدیق؛ السیادة 

  الوطنیة؛ المحاكم؛ الدعوى القضائیة؛ الأفراد؛ المحاكم؛ القضاء المختص
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Résumé: 

La communauté internationale à  relevé  un défi  lors de la 
Conférence diplomatique des Plénipotentiaires  tenue  du 15 juin 
au 17 juillet 1998  au siège de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome, Italie, en créant 
la  CPI "Cour pénale internationale", qui est rentrée en fonction  
le 01/07/2002 après avoir atteint le  quorum  nécessaire des 
ratifications  défini par l'article 126-1 du Statut de la Cour ( 
soixante ratification)  , ensuite les ratification se sont enchainées  
pour atteindre le nombres de 123 pays  sur 193 État membres des 
Nations Unies  dont cinq Etats arabe seulement. 

Malheureusement les défis auxquels fait face la CPI  pour 
avoir plus de ratifications ne s’arrêtes  pas la parce qu'il ya 
d'autres défis politiques  et constitutionnels qui ont besoin d’être 
surmontés tels que la souveraineté nationale, l’impunité, 
l’exécution de ses jugements et décisions… 

  مقدمة:

حیي العالم في السابع عشر جویلیة من كل سنة "الیوم العالمي للعدالة ی
ھ المجتمع الدولي التحدي الذي یرمز للیوم التاریخي الذي رفع فی الجنائیة"

في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المنعقد بمقر منظمة الأمم 
 1998في العاصمة الایطالیة روما سنة الفاو) (المتحدة للأغذیة والزراعة 

بتاریخ  العملبإنشائھ "المحكمة الجنائیة الدولیة" التي دخلت حیز 
ني عند بلوغ عدد التصدیقات أكثر بعد تجاوزھا التحدي الثا 01/07/2002

من  1- 126من ستین دولة وھو النصاب القانوني المحدد بموجب المادة 
 لتتوالى بعد ذلك التصدیقات تباعا لتصل عقب النظام الأساسي للمحكمة،
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من بینھا ـ  ]1[تصدیقا 124 03/03/2016بتاریخ تصدیق دولة السلفادور 
دولة عضو في منظمة الأمم  193من أصل ـ  ]2[دول عربیة فقط خمسة

  . ]3[المتحدة
 بالرغم من أن النظام الأساسي لھذه المحكمة یعطي الأولویة للمحاكم

الوطنیة في تتبع ومحاكمة الأفراد إلا في حالة عدم الرغبة أو  الجنائیة
حینئذ المحكمة الجنائیة الدولیة فتتولى عدم القدرة على القیام بذلك، 

 دولة قبل من ي المدعي العام المسألة بالإحالةبالدعوى بعد أن ترفع إل
 الأمن الدولي متصرفا مجلس قبل من أو )14و ، أ - 13(المادتان  طرف

تلقائیا  أو ب)-13( المادة  المتحدة الأمم میثاق من الفصل السابع بمقتضى
 رأى إن التحقیق في الشروع من طرف المدعي العام للمحكمة الذي یقرر

جھة  أي بلاغ من یقتضي ذلك بعد تلقیھ شكوى أو معقول ھناك أساس أن
 للمحكمة التمھیدیة الدائرة موافقة یطلب شریطة أن )1- 15( المادة  كانت
یمكن لدولة لم . وفضلا عما سبق، )3-15(المادة  في التحقیقات البدء قبل

تصدق على النظام الأساسي للمحكمة أن تقبل بولایة المحكمة بصورة 
 ّ ق الأمر بجرائم ارتكبت على أراضیھا ومن أشخاص استثنائیة إذا تعل

  ).3- 12(المادة  ینتمون إلیھا
 اختصاصللمحكمة الجنائیة الدولیة فإن  يواستنادا إلى النظام الأساس

 صدقت دولة أراضي على ارتكبت قد الجرائم المحكمة ینعقد لما تكون
 قبل من ارتكبت قد الجرائم أو تكون أ)-12(المادة  الأساسي نظامھا على

الأمن  مجلس ما لم تكن الإحالة من ب )- 12(المادة  تلك الدولة  مواطن
حتى قد اجتمعت  الشروط المسبقة لممارسة الاختصاصطالما أن الدولي، 
 الدول الأطراف إحدى لیس مواطن المفترض الجریمة مرتكب ولو كان

ا كم الأطراف، الدول إحدى أراضي على ارتكبت قد الجریمة تكون أن أو
 اختصاصالمحكمة أیضا في حالة قبول دولة غیر طرف  اختصاصینعقد 

 ). 3- 12المحكمة فیما یتعلق بجریمة قید البحث(المادة 
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 الدولیة بمحاكمة مرتكبي جرائم الجنائیة المحكمة اختصاص ویتحدد
 الحرب وجرائم العدوان وجرائم الإنسانیة ضد والجرائم الجماعیة الإبادة

 إلى نظامھا الأول المقام في امكرر)استناد 8و  7و  6و  5(المواد 
الأساسي الذي یستبعد محاكمة الدول ویقصرھا فقط على محاكمة 

) البالغین أكثر من 27و  26و  1فقرة  25و 1الأشخاص الطبیعیة (المواد 
بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات وكبار  )26(المادة  سنة 18

الذین یرتكبون  )28و 27(المادتان  كریینالموظفین في الدولة والقادة العس
 )24(المادة  النفاذ حیز دخول المحكمة نفا بعد تاریخآالجرائم المشار إلیھا 

( المادة  فضلا عن عدم جواز محاكمة الشخص مرتین عن نفس الجریمة
 لفترة السجن إذ تكتفي بعقوبة الإعدام، وكذا عدم تطبیق عقوبة )20

 مبررة العقوبة ھذه تكون حینما، المؤبد لسجنا أو عقوبة سنة 30 أقصاھا
 ).77(المادة  للجریمة البالغة بالخطورة

إن إنشاء محكمة جنائیة دولیة من أجل محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة 
في ظل الاختلاف  الأربعة التي رأى المجتمع الدولي أنھا الأكثر خطورة،

نیة وقضائیة وكذلك وجھات الكبیر في الأنظمة القانونیة، أفرز مفاھیم قانو
إلا أن ھذه  ]4[ نظر متباینة بشأن قبول الولایة القضائیة للمحكمة

بدلیل عدد الدول التي صدقت على ، الاختلافات سرعان ما بدأت تتقلص
النظام الأساسي للمحكمة بالرغم من أن بعض بنوده تثیر اعتراضات 

لفھا عن التصدیق حقیقیة تتخذھا العدید من الدول كأسباب ومبررات لتخ
لاسیما ما یتعلق منھا  أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى المحكمة،

بسیادة القضاء الوطني وسلطات مجلس الأمن الدولي ونطاق الاختصاص 
مة الدستوریة المترتبة عن التصدیق، ومن اءالشخصي للمحكمة و كذا المو

لدستوریة والسیاسیة، ثم تأتي أھمیة البحث في مدى جدیة ھذه المعوقات ا
وفي ھذا الإطار  للخروج برأي واضح بشأن مسألة التصدیق من عدمھ،

لتحدي الأساسي الذي یواجھ المحكمة والمرتبط بالسیادة لنتعرض س
الوطنیة ثم التحدیات السیاسیة التي فرضتھا ظروف خارجیة عن 
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رھا و أخیرا تحدي یكمن في تنفیذ السندات القضائیة التي تصد، المحكمة
 المحكمة.
  تحدي عائق السیادة الوطنیة الدولیة:المحكمة الجنائیة  الأول: المبحث

تعددت التعریفات القانونیة والسیاسیة لمفھوم السیادة الوطنیة بتعدد 
فإذا نظرنا إلیھ من زاویة  الزوایا التي ینظر من خلالھا إلى ھذا المفھوم،
ادة الوطنیة تكون مرادفة مظاھر السیادة الداخلیة والخارجیة، فإن السی

بسط الدولة لسلطاتھا على إقلیمھا وعلى  السیاسي الذي یقتضي  للاستقلال
وبھذا المفھوم یطرح  ،]5[رعایاھا وعدم خضوعھا لأیة دولة أجنبیة

التساؤل بشأن مدى المساس بالسیادة الوطنیة للدولة عند قبولھا الولایة 
  القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة؟

التصدیق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة باعتباره إن 
منشئة لمنظمة دولیة یعد في حد ذاتھ مظھرا من مظاھر  ]6[ة,معاھدة دولی

دولیة یقتضیھا الطابع التعاقدي  التزاماتممارسة السیادة، یترتب عنھ 
 التلقائي الحر، وكذا أحكام القانون الدولي الذي یخضع ممارسة الدولة

سواء  ،لاختصاصاتھا وسیادتھا لرقابة القانون ورقابة الأعراف الدولیة
  .]7[كانت ھذه الالتزامات ھي المعاھدات أو العرف الدولي

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یعطي الأولویة للدول 
الأطراف لممارسة سلطاتھا القضائیة على الجرائم الدولیة الأربعة التي 

فھذه الدول یكون لھا الاختصاص  اختصاصات المحكمة ، تدخل ضمن
التعاقدیة الدولیة الرامیة إلى محاكمة مرتكبي  التزاماتھاالأصیل في تنفیذ 

بید أنھ إذا لم تكن ترغب في ذلك أو كانت  ( المادة الأولى) تلك الجرائم
 بقوة القانون غیر قادرة على الاضطلاع بواجبھا فإن اختصاصاتھا تحال

المحكمة الجنائیة الدولیة، وبھذا المفھوم فإن المحكمة ذات اختصاص إلى 
خر فإن آوبمعنى  )17( المادة  تكمیلي ولیس سیادي على القضاء الوطني

المحكمة الجنائیة الدولیة  لیست محكمة أجنبیة إنما ھي امتداد لولایة 
و ھذا ما یعرف بمبدأ التكاملیة الذي و إن كان في  القضاء الوطني،
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اھره لا یمس بالسیادة الوطنیة للدول الأطراف، إلا أنھ یثیر بعض ظ
ذات الصلة بھذه المسألة تستدعي البحث والتحقیق، لاسیما ما  الإشكالیات

یتعلق بممارسة القضاء الوطني لصلاحیاتھ بالتكامل مع المحكمة الجنائیة 
تثیر  وما یتضمنھ النظام الأساسي من أحكام  قد الأول)المطلب ( الدولیة

  الثاني).المطلب ( شبھة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول
إشكالیة ممارسة القضاء الوطني لصلاحیاتھ بالتكامل مع  الأول: المطلب

  المحكمة الجنائیة الدولیة
إن الاختصاص الجنائي الوطني یكون لھ الأولویة على اختصاص 

من النظام الأساسي إلى المادة الأولى  استناداالمحكمة الجنائیة الدولیة 
للمحكمة، لكن ھذه الأخیرة تستطیع ممارسة اختصاصھا بالتبعیة في حالة 
انھیار النظام القضائي الوطني، أو رفض أو فشل النظام القضائي الوطني 
في القیام بالتزاماتھ القانونیة بالتحقیق ومحاكمة الأشخاص المشتبھ في 

لكن الإشكال  یثار عندما  ،اختصاصھا تدخل في  جریمة دولیة  ارتكابھم
تتم محاكمة المشتبھ فیھ أمام محكمة وطنیة لدولة ما ثم توصف ھذه 

أو  المحاكمة بعدم الجدیة وعدم مراعاة أصول المحاكمات الواجبة،
الرغبة في حمایة مواطنھا والتستر على الجرائم الدولیة المنسوب إلیھ 

كاملیة وآلیات إعمالھ لذلك یستوجب البحث في مفھوم مبدأ الت ،اقترافھا
  الثاني).الفرع ( وتطبیقات ھذا المبدأ الأول)الفرع (

  مفھوم مبدأ التكاملیة الأول: الفرع
یقصد بمبدأ التكاملیة أن المحكمة  الجنائیة الدولیة لھا  اختصاص 

وقد ورد النص علي ذلك صراحة  ، مكمل للقضاء الجنائي الوطني فقط
و كذلك في عدد من  الأساسي للمحكمة، من  دیباجة النظام10في الفقرة 

التي تلزم  17الأحكام التي تكرس ھذا المبدأ منھا المادة الأولي والمادة 
المحكمة بعدم قبول الدعوى في بعض الحالات منھا الحالة التي تكون فیھا 

محاكمة في دولة لھا اختصاص بخصوص  القضیة محل تحقیق أو
  .]8[الجریمة 
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 ارتكابھمحاكم الوطنیة في محاكمة المشتبھ في إن إعطاء الأولیة للم
المحكمة الجنائیة الدولیة  اختصاصتدخل في  الجرائم الدولیة الأربع التي

(الاتفاقیات  المدرجة في القانون الدولي المبادئینسجم تماما مع 
التي تلزم الدول بمحاكمة الأشخاص الذین یرتكبون جرائم  والمعاھدات)

أو  ]10[أو الجرائم ضد الإنسانیة ]9[نزاعات المسلحةتشكل خرقا لقوانین ال
  .]11[جرائم الإبادة

كما أن إقرار مبدأ التكاملیة یجد مبرره في الحرص على طمأنة الدول 
الراغبة في التصدیق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بأن 

ھا دون في محاكمة رعایا اختصاصھاھذه الأخیرة لا تمس بسیادة الدولة و
سواء  وكذا تأمین عدم إفلات الجناة من العقاب، تدخل من جھة خارجیة،

أمام المحاكم الوطنیة أو المحكمة الجنائیة الدولیة إذا لم تتم محاكمتھم 
  داخلیا أو تمت محاكمتھم بطریقة صوریة .

  تطبیقات مبدأ التكاملیة الثاني: الفرع
صریحة  االدولیة أحكاملقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

ودقیقة لتنظیم تطبیق مبدأ التكاملیة بین القضاء الوطني والقضاء الدولي 
لضمان الحیلولة دون سلب القضاء الوطني صلاحیاتھ الأصلیة، وكذا 

  من العقاب. الإفلاتتفادي 
  اختصاصاتھضمانات محافظة القضاء الوطني على أولا: 

إجرائیة بشأن  اة الدولیة شروطفرض النظام الأساسي للمحكمة الجنائی
تحت  )1فقرة17المحاكم الوطنیة بالأسبقیة (المادة اختصاصقبول مبدأ 

طائلة بسط المحكمة الجنائیة الدولیة لولایتھا القضائیة بالتبعیة في حالة 
  تخلف أي شرط من الشروط الثلاثة وھي:

ا إجراء التحقیق أو المقاضاة بشأن ذات الدعوى من طرف دولة لھ -أ
  الولایة القضائیة على تلك الدعوى.

  أسبقیة الفصل في الدعوى من طرف دولة لھا ولایة علیھا. -ب 
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إذا لم تكن الدعوى على درجة من الخطورة و لا تدخل تحت طائلة  -ج
  الجرائم التي تختص بھا المحكمة الجنائیة الدولیة. 

وتطبیقا لذلك یتعین على الدول الأطراف التي ترغب في ضمان 
الاحتفاظ باختصاصھا الأصیل في محاكمة رعایاھا أن تكیف تشریعاتھا 
الجنائیة بإدراج الجرائم الأربعة التي تدخل في اختصاص المحكمة 
الجنائیة الدولیة  وكذا الإجراءات الواجب إتباعھا في التحقیق و المحاكمة 

  ضمن قوانینھا الجنائیة.
    دور المراقبممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة  لثانیا: 

ة ـــة الأصلیــــة القضائیــإن الشروط التي تبقي للقضاء الوطني الولای
لا تمنع المحكمة الجنائیة الدولیة من ممارسة دور المراقب للتأكد من 
سلامة الإجراءات القضائیة الوطنیة بما یكفل ملاحقة الجناة وإقامة 

المستوى الوطني  وعلیھ فإذا ثبت بأن التحقیقات أجریت على، العدالة
بغرض حمایة المتھمین من المساءلة الجزائیة بشأن الجرائم الأربعة التي 
تدخل في اختصاص المحكمة أو ظھر ما یدل على عدم الرغبة في 

النظام القضائي  انھیار أو محاكمة المتھمین تیسیرا لإفلاتھم من العقاب،
  . د بالدعوىفإن المحكمة تستخدم اختصاصھا في التعھ،الوطني للدولة

لكن الانشغال الذي یبقى قائما نتیجة سكوت النظام الأساسي، یتعلق 
بالسلطة الكبیرة المخولة للمحكمة الجنائیة الدولیة للتعھد بالدعوى بدلا من 
القضاء الوطني بحجة عدم سلامة الإجراءات أو صوریة المحاكمة، دون 

وربما ستكون  ، الرجوع إلى ھیئة أخرى محایدة للفصل في ھذا التنازع
محكمة العدل الدولیة باعتبارھا الجھة القضائیة الدولیة المؤھلة للفصل في 
المنازعات القانونیة ،مدعوة مستقبلا للفصل في مثل ھذه القضایا،تطبیقا 

القانونیة  من نظامھا الأساسي  التي تنص على أن المنازعات 3-36للمادة 
أیة و ،معاھدة من المعاھداتھي المنازعات التي تتعلق بمسائل تفسیر 

تحقیق في واقعة من الوقائع التي ، والمسألة من مسائل القانون الدولي
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نوع التعویض المترتب على خرق ،وأثبتت أنھا كانت خرقا لالتزام دولي
  .التزام دولة و مدى ھذا التعویض

من النظام  20والمادة  3- 17التي تثیرھا المادة  ثالثا: الإشكالات
  لمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسي ل

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  20و المادة  3-17تثیر المادة 
الدولیة التي تتناول المسائل المتعلقة بالمقبولیة ومبدأ عدم جواز المحاكمة 

من شأنھا أن تؤدي إلى  اعتراضاتعن الجریمة ذاتھا مرتین، تحفظات و
 أنتنص على  17ك أن المادة التدخل في أعمال القضاء الوطني ،ذل

الاختصاص ینعقد للمحكمة الجنائیة الدولیة رغم نظر القضاء الوطني 
لذات الحالة إذا لم تكن الدولة حقا غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو 

ف أ)، وإذا كان القرار الصادر  17( المحاكمة أو غیر قادرة على ذلك
المعني ناتجا على عدم عن قضاء تلك الدعوى بعدم محاكمة الشخص 

ف ب) فحتى وأن فسرت  17قدرتھا حقا في المحاكمة(  أورغبة الدولة 
ھذه العبارات في صلب نفس المادة  التي تضمنت بنود لتحدید الأمور 
التي یجب على المحكمة النظر في توافرھا لإثبات عدم الرغبة فضلا عن 

ولي، إلا أن السؤال المحاكمات التي یعترف بھا القانون الد أصولمراعاة 
ن ــبشأن الصلاحیة الضمنیة المستمدة من تحلیل المادتی ایبقى مطروح

من النظام الأساسي  الذي یخول للمحكمة الجنائیة الدولیة  20و  3- 17
غیر قادرة على تنفیذ  أولقول فیما إذا كانت الدولة غیر راغبة اصلاحیة 

یثیر تخوفات فعلیة بالنسبة المحاكمة،و ھذا ما  أوالتزاماتھا في التحقیق 
على نظام قضائي جنائي كامل یتسم بالفعالیة والحیاد  للدول التي لا تتوفر

  والشفافیة.
أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ذات  الثاني: المطلب

 الصلة بالسیادة الوطنیة
یتألف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من دیباجة تضمنت 

من بینھا ما نتج عن الحروب  ،الأسباب التي دفعت إلى إنشاء المحكمة
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 لإفلاتالتي عرفتھا  البشریة في السنوات السابقة والرغبة في وضع حد 
بابا من بینھا الباب الثاني  13مقترفي ھذه الجرائم من العقاب،كما تضمن 

، تطبیقوالقانون الواجب ال، الذي تناول المسائل المتعلقة بالمقبولیة، 
ق ـــاول التحقیــــس الذي تنـــاب الخامـــوالب 21إلى  5ویشمل المواد من 

والباب التاسع الذي یخص التعاون  61إلى  53و المحاكمة في المواد من 
، و ھي 102إلى  86الدولي و المساعدة القضائیة و یضم المواد من 

طنیة،لاسیما الأبواب التي تتضمن بعض الأحكام ذات الصلة بالسیادة الو
الأول) وكذا الفرع السلطات الواسعة التي خص بھا مجلس الأمن الدولي (

 الثاني)الفرع مسألة تقدیم وتسلیم المشتبھ فیھم للمحكمة الجنائیة الدولیة (
للمحكمة الجنائیة الدولیة على المدعي العام التحقیقات التي یجریھا و

  ا (الفرع الثالث).أراض دول لیست طرف
اختصاص مجلس الأمن في إحالة حالة على المحكمة  لأول:ا الفرع

 الجنائیة الدولیة
خلافا لما یقتضیھ مبدأ الأثر المباشر للمعاھدات الدولیة الذي ینصرف 
إلى المتعاقدین فقط دون غیرھم،فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

في إحالة حالة إلى الدولیة تضمن حكما یعطي الحق لمجلس الأمن 
إذا كانت ھذه الحالة تدخل ضمن الجرائم الدولیة  ب)- 13المادة لمحكمة(ا

المشتبھ في ارتكابھ   الأربعة التي تختص بالنظر فیھا، حتى ولو كان
 قد الجریمة تكون أن أو الدول الأطراف لیس مواطنا إحدى الجریمة
الأطراف،و ھو ما مارسھ مجلس  الدول إحدى أراضي على ارتكبت

ي قضیتین من أصل القضایا الستة التي یجرى فیھا التحقیق الأمن فعلیا ف
والثانیة   ]13[تتعلق الأولى بقضیة دارفور في السودان ]12[أمام المحكمة 

 . ]14[ 2011بالأحداث التي عرفتھا لیبیا سنة 
إن استبعاد مبدأ الرضا المسبق للدولة المعنیة بالإحالة، وكذا الإعفاء 

) یترتب 12ة المحكمة لاختصاصھا (المادة من الشروط المسبقة لممارس
عنھ إمكانیة بسط صلاحیات المحكمة الجنائیة الدولیة على حالات وقعت 
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على أراضي دول غیر أطراف وتتبع متھمین من جنسیات دول لم 
 ،إقلیمھا تصادق على النظام الأساسي للمحكمة ولم ترتكب جرائم فوق 

بھة عدم الدستوریة لمخالفتھ وھو ما یرى البعض أن من شأنھ أن یثیر ش
مبدأ السیادة الوطنیة التي تعتبر الولایة القضائیة الوطنیة في محاكمة 
الدولة لمواطنیھا أحد أبرز مظاھرھا، لذلك حاول واضعي النظام 
الأساسي للمحكمة إحاطة ھذه السلطة الخطیرة المخولة لمجلس الأمن 

ائم المحالة على بضمانات موضوعیة تتمثل في ضرورة أن تكون الجر
المحكمة تشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین أو إخلالا بھ أو عملا من 

إجرائیة أھمھا أن یكون ھذا التصرف .أعمال العدوان،و كذا بضمانات
بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من میثاق 

یكون عضوا  15أعضاء من أصل  9منظمة الأمم المتحدة یتخذ بموافقة 
من بینھا وجوبا أصوات الدول الدائمة العضویة لكون ھذه المسألة تعتبر 

  .]15[مسألة موضوعیة و لیست مسألة إجرائیة
، وبالرغم من الضمانات الإجرائیة و الموضوعیة المذكورة أعلاه 

إلا أن الطبیعة السیاسیة لمجلس الأمن تبقى تثیر تخوفات جدیة في 
لا تخدم العدالة الجنائیة الدولیة،  انتقائیة ممارسة ھذا الإجراء بطریقة

لاسیما و أنھ مخول بتكییف الوقائع و القول فیما إذا كانت الحالة التي یرید 
إحالتھا على المحكمة الجنائیة الدولیة تشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین 

كما أن أحكام میثاق الأمم  عملا من أعمال العدوان، أو إخلالا بھ أو
دة یعطیھ قوة إضافیة تتمثل في إلزامیة تعاون الدول الأعضاء في المتح

دولة  المنظمة بما في ذلك الدول المرتبطة بالنزاع كدولة جنسیة المتھم، أو
من المیثاق و كذلك ما نصت  25إلى المادة  استناداالإقلیم مع المحكمة 

من نفس المرجع التي فصلت في حالة تعارض 103علیھ المادة 
الدولیة الأخرى بترجیح  الالتزاماتالتي یرتبھا المیثاق مع  ماتالالتزا

الدولیة المنبثقة عن  الالتزاماتالالتزامات التي یرتبھا المیثاق على تنفیذ 
  المعاھدات الثنائیة.
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  تقدیم وتسلیم المشتبھ فیھم  للمحكمة الجنائیة الدولیة الثاني: الفرع
نیة في دساتیرھا حظر تسلیم تتضمن  العدید من الأنظمة القضائیة الوط

رعایاھا لدولة أجنبیة بغرض محاكمتھم، كما تضمن أیضا النظام الأساسي 
 باتخاذللمحكمة الجنائیة الدولیة حكما یقضي بإلزام الدولة المطلوبة 

خطوات فوریة للقبض على مواطنھا أو أي أجنبي یوجد فوق أراضیھا 
ثم تقدیمھ أمام المحكمة  )1-89و 1-59وفقا لقوانینھا الداخلیة(المادتان 

  الجنائیة الدولیة الكائن مقرھا بالعاصمة الھولندیة بلاھاي.
وھنا تبدو أھمیة إبراز التفرقة بین تسلیم أحد المواطنین إلى دولة أجنبیة 
بناء على طلبھا لمحاكمتھ أمام محاكمھا وبین تقدیمھ للمحاكمة أمام 

دولیة نشأت بإرادة الدول  المحكمة الجنائیة الدولیة التي تعد منظمة
  .الأطراف ولیست محكمة أجنبیة

یرى بعض رجال القانون بأنھ بالنظر لكون المحكمة الجنائیة الدولیة 
ھي محكمة مكملة للاختصاص الجنائي الوطني، فإن تسلیم الدول 

ً للمعاھدة و یقلل من  لا الأطراف مواطنیھا إلى المحكمة الجنائیة یعد نفاذا
ینتھك السـیادة الوطنیة لدولة أخرى (مثل دولة  ولا ، یةسیادتھا الوطن

أو المجني علیھ) و لا یمس حقوق الشخص الذي تنقل  جنسیة الجاني 
وأن التعاون القضائي مع ]16[محاكمتھ إلى الاختصاص الجنائي المختص

المحكمة بعد التصدیق على نظامھا الأساسي ھو ممارسة للسیادة الوطنیة 
  .]17[ و ترسیخا للشرعیة الدولیة و تحقیقا للعدالة

كما یرى البعض الأخر أنھ یجب التفرقة بین التزام الدولة بإلقاء 
المحكمة الجنائیة الدولیة عند طلبھا  القبض على مواطنیھا وتقدیمھم  أمام

وھو إجراء یختلف عن تسلیم الدولة لشخص ما  )89و  59ذلك(المادتان 
لأخیر ھو الذي یقع تحت الحظر إلى دولة أخرى ذات سیادة،  فھذا ا

الدستوري و لیس تقدیمھ إلى المحكمة الجنائیة الدولیة كھیئة دولیة أنشئت 
  .]18[بموجب القانون الدولي وبمشاركة الدول المعنیة وموافقتھا
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ذھب إلى تفسیر موسع یقضي بأن التقدیم یشمل   اثالث افي حین أن فریق
ھم أمام قضائھا،حتى ولو كان التقدیم تسلیم المواطنین لدولة أجنبیة لمحاكمت

للمحاكمة أمام محكمة جنائیة  لا تعدو أن تكون منظمة دولیة ذات 
وھو  ]19[اختصاص مكمل للنظام القضائي الوطني ولیست محكمة أجنبیة

رأي مستساغ طالما أنھ لأغراض تطبیق النظام الأساسي للمحكمة عرفت 
صا إلى المحكمة و التسلیم بنقل منھ التقدیم بنقل دولة ما شخ 102المادة 

أو تشریع  اتفاقیةدولة ما لشخص إلى دولة أخرى بموجب معاھدة أو 
  وطني.

و من الحالات التي تثیر إشكالات و صعوبات في تقدیم المشتبھ فیھم 
أمام المحكمة الجنائیة الدولیة نجد الحالة التي یكون فیھا الشخص 

دولي أو القانون الوطني، ذلك أن المطلوب یتمتع بحصانة وفقا للقانون ال
إسقاطھا  من النظام الأساسي تشترط تنازلھ عن الحصانة أو 98المادة 

التي یفرضھا القانون  الالتزاماتوالموافقة على التقدیم تماشیا مع  عنھ
الدولي فیما یتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسیة لشخص أو 

دولیة تقتضي  اتفاقاتفي حالة وجود  ممتلكات تابعة لدولة ثالثة وكذلك
  موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقدیم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة.

لاسیما من اللجنة  وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الحكم یلقى معارضة شدیدة،
الدولیة للصلیب الأحمر، التي ترى بأنھ یجب ألا تعرقل عمل المحكمة 

عقبات إضافیة من قبیل واجب الحصول على  الجنائیة الدولیة الدائمة
وبناء على مبدأ الولایة العالمیة یحق لكل دولة أن  موافقة الدول المعنیة،

تلاحق الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جرائم حرب، دون أن یتطلب 
  .]20[الأمر الحصول على موافقة من أي دولة أخرى

للمحكمة الجنائیة عام المدعي الالتحقیقات التي یجریھا  الثالث: الفرع
  الدولیة على أراض دول لیست طرف

من النظام الأساسي للمحكمة  الجنائیة الدولیة   54  لقد نصت المادة
وكذا أحكام الباب التاسع الخاص بالتعاون الدولي والمساعدة القضائیة 
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على سلطات واسعة للمدعي العام في التحقیق و التنفیذ ، فمن اجل إثبات 
عیا لتحقیق العدالة ، یقوم بأجراء التحقیقات اللازمة بما في ذلك الحقیقة وس

التنقل إلى إقلیم الدول الأطراف وعلى النحو الذي تأذن بھ الدائرة 
التمھیدیة لجمع الأدلة ، والقیام بفحصھا وتقیمھا وان یطلب حضور 

المدعین والشھود، وأن یقوم  الأشخاص المشتبھ فیھم أو المجني علیھم أو
جوابھم وأن یطلب تعاون أي دولة أو منظمة دولیة حكومیة لإظھار باست

الحقیقة، وأن یبرم اتفاقیات وترتیبات مع تلك الجھات لھذا الغرض وفي 
  .حدود ما یسمح بھ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

إن ممارسة الدولة لسیادتھا الوطنیة یقتضي بسط سلطاتھا على  جمیع 
ومن ضمن  متواجدین في إقلیمھا البري والبحري والجوي،المواطنین ال

ھذه السلطات ممارسة السلطة القضائیة من طرق قضاة ینتمون إلى نفس 
الدولة لمتابعة و محاكمة المشتبھ فیھم، ومنھ فإن قیام المدعي العام 

من   7- 2بالتحقیق فوق أراض دول یعد مخالفة صریحة لنص المادة 
لتي تنص علي عدم جواز التدخل في الشئون التي میثاق الأمم المتحدة ا

و مما لا شك فیھ أن ممارسة  تعد من صمیم السلطان الداخلي للدولة،
  .القضاء الوطني لاختصاصاتھ من أخص الشؤون الداخلیة لأیة دولة

  ھتحدي العقاب والإفلات منالدولیة والمحكمة الجنائیة  الثاني: المبحث
لیة الدائمة بالتحقیق و محاكمة الأشخاص تختص المحكمة الجنائیة الدو

 اختصاصھاالذین یرتكبون إحدى الجرائم الدولیة الأربعة التي تدخل في 
بالاتفاقیة الدولیة لسنة  الاعتدادمن تاریخ دخولھا حیز التطبیق  دون  ابتداء

الخاصة بعدم سقوط الجرائم الدولیة بالتقادم،و ھو توجھ یخالف  1968
عبر عنھ في دیباجة النظام الأساسي للمحكمة في حد الھدف الأساسي الم

ذاتھ الذي جاء فیھ بأن الملایین من النساء والرجال والأطفال كانوا 
 وأن مثل ھذه الجرائم تھدد السلم والأمن الدولي، ضحایا بعض الحروب،

وأن الدول عقدت العزم على عدم فسح المجال لمرتكبي ھذه الجرائم من 
  من العقاب. الإفلات
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ھذا الوضع وأوضاع أخرى سوف تضع المحكمة الجنائیة الدولیة 
الدائمة مستقبلا أمام تحدي العقاب في حالة ثبوت المسؤولیة عن ارتكاب 
جرائم دولیة دون أن تتمكن من اقتصاص حق المجتمع الدولي من 
مرتكبیھا، وكذلك تحدي الإفلات من العقاب المرتبط بتفعیل الآلیات التي 

أجل الحیلولة دون إفلات الأشخاص المشتبھ فیھم من  خولت لھا من
  المثول أمامھا وكذا تنفیذ العقوبات التي تصدرھا.

  تحدي العقابو المحكمة الجنائیة الدولیة الأول: المطلب
من دیباجة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  3ورد في الفقرة 

والأمن في العالم یجب ألا  تأكیدا بأن الجرائم الخطیرة التي تھدد السلم
تبقى دون عقاب، وأن المحكمة تحتفظ لنفسھا بقمع ھذه الجرائم كمساھمة 
منھا في حفظ السلم والأمن الدولیین، إلا أن ھذه الضمانة سرعان ما بدأت 
تتلاشي سواء بسبب الأدوات القانونیة و السیاسیة التي اتخذتھا الولایات 

الغموض الذي یطبع بعض أحكام ھذا  المتحدة الأمریكیة التي استغلت
أو نتیجة للسلطات الواسعة المخولة  الأول)،الفرع ( نظام الأساسيال

الصلاحیات الخطیرة للمدعي العام  الثاني) أوالفرع لمجلس الأمن (
  الثالث). الفرعللمحكمة (

  دور الولایات المتحدة الأمریكیة المعطل للمحكمة  الأول: الفرع
تحدة الأمیركیة الدولة الأكثر معارضة للمحكمة تعد الولایات الم

الجنائیة الدولیة ، فبعد أن شاركت في كل الاجتماعات التحضیریة التي 
ثم  ]21[لجنة القانون الدولي اجتماعاتإنشاء المحكمة بما في ذلك  سبقت

التوقیع على قانونھا الأساسي في أخر یوم من الآجل الذي كان مفتوحا 
نة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلا أنھا اتخذت بعد لھذا الغرض بالأما

نیا معادیا لھا تمثل في سحب توقیعھا و الضغط على مجلس لذلك سلوكا ع
الأمن للحصول على قرارات تحمي رعایاھا من تسلیمھم أو محاكمتھم من 

بتاریخ  اعتمدتقبل المحكمة الجنائیة الدولیة،و لم تتوقف عند ھذا الحد بل 
قانون بعنوان "قانون حمایة القوات المسلحة الأمریكیة"  02/08/2002
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لمنع التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة و حمایة رعایاھا المتواجدین 
خارج الأراضي الأمریكیة سواءً أكانوا من المدنیین أو الدبلوماسیین أو 

تحصین ثنائیة مع العدید من الدول  اتفاقیاتالعسكریین، فضلا عن إبرام 
  تحت الضغط السیاسي و الاقتصادي و العسكري.

التوقیع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أولا: 
  وسحبھ

حاولت الولایات المتحدة  الأمریكیة خلال الفترة التحضیریة  و كذلك 
وضع المحكمة الجنائیة الدولیة تحت سلطة  1998في مؤتمر روما لسنة 
للسیطرة علیھا بحكم أنھا تحوز على مقعد دائم   مجلس الأمن الدولي

،إلا أنھا لم توفق بدلیل أنھا كانت من الاعتراضحق  لاستعمالیؤھلھا 
دول فقط التي صوتت ضد إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة  7ضمن 

ومع ذلك لم ] 22[دولة صوتت لصالحھا  120بالطریقة التي رآھا مؤتمرو 
والعسكریة  الاقتصادیة وطات السیاسیة وتفقد الآمل في مواصلة الضغ

لعرقلة بلوغ التصدیقات عدد الستین المطلوب لدخول المحكمة حیز 
 نكلینتوفي عھد الرئیس بل  31/12/2000التطبیق،لذلك قامت بتاریخ 

وإن كان التوقیع لا یرتب أثر  ]23[بالتوقیع على النظام الأساسي للمحكمة
و رغبة في التصدیق اللاحق على ھذا قانوني لكونھ یعبر عن مجرد نیة أ

النظام الأساسي وفقا للقواعد المقررة في القانون الداخلي لكل دولة،إلا أنھ 
من 18من الناحیة العملیة یفرض سلوك أخلاقي  یجد سنده في المادة 

التي تقضي بأن تمتنع الدول  1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام 
أي إجراءات لإعاقة عمل المعاھدة التي  اتخاذ الموقعة على المعاھدة عن

جمیع الدول الموقعة  احترمتھوھو ما  توقعھا حتى ولو لم تصادق علیھا،
الولایات المتحدة الأمریكیة التي  باستثناء ]24[بالرغم من عدم تصدیقھا 

 وتستند 1998 منذ الدولیة الجنائیة صعدت من حمالاتھا ضد المحكمة
 ]25[فیینا لقانون المعاھدات  اتفاقیةدیقھا على على عدم تص معارضتھا

 محكمة أمام أمریكي مواطن أي یحاكم أو یحقق بأن القاطع رفضھا وكذا
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 قد الدوافع السیاسیة ذات جنائیة دولیة بحجة أنھا تفتح المجال لدعاوى
المواطنین الأمریكیین خاصة الجنود المنضوین تحت لواء الجیوش  تضع

و ـصعبة،وھ مواقف في مواقع متعددة من العالم فيالأمریكیة الموجودة 
سابقة قانونیة تتمثل في سحب  اتخاذما دفعھا في عھد الرئیس بوش إلى 

إجراءات مختلفة وخوض  اتخاذو من ثمة  06/03/2002توقیعھا بتاریخ 
مفاوضات وفرض ضغوطات على الدول الأطراف أو غیر الأطراف إما 

ة أو لوضع نصوص خاصة عبر اتفاقیات لثنیھا عن التصدیق على المعاھد
  . ]26[ثنائیة لحمایة رعایاھا من التقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

 قانون حمایة الجنود الأمریكیین في الخارجثانیا: 
 بقانون قانونا سمي  18/07/2002الأمریكیة بتاریخ  الإدارة اعتمدت

لرئیس بوش بتاریخ حمایة الجنود الأمریكیین في الخارج وقع علیھ ا
 في الأعضاء البلدان مع تعاون عسكري أي بھدف منع ،02/08/2002

 یعرف ھذا القانون في أروبا وباقي دول العالم  الجنائیة الدولیة، المحكمة
 مواطن أي لتحریر القوة استعمال یجیز ، لأنھ"لاھاي غزو قانون" باسم

الدولیة الدائمة  ئیةالجنا المحكمة تتخذ ضده إجراءات و یحتجز بمقر  قد
  بلاھاي.

 المتحدة الولایات رئیس وقد تضمن ھذا القانون، فضلا عن إعطاء
 أمیركي مواطن أي سراح لإطلاق  الممكنة الوسائل كل في استخدام الحق

  الدولیة أربعة أھداف أخرى تتمثل في : الجنائیة المحكمة معتقل لدى
 الجنائیة والمحكمة دةالولایات المتح بین التعاون من نوع أي منع -أ

  .الدولیة
 نظام على صادقت للدول التي العسكري الدعم أنواع جمیع رفض -ب

 الأطلسي والحلفاء شمال حلف دول الأساسي، باستثناء روما
 ثنائیة اتفاقیات على الموقعة المتحدة والبلدان للولایات الاستراتیجیین

 معھا.
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 التي للبلدان الوطني منمتعلقة بالأ مصنفة معلومات أي تحویل رفض -ج
 النظام الأساسي للمحكمة. على صادقت

السلام  لحفظ المتحدة قوات الأمم في المتحدة الولایات رفض مشاركة -د
ضمن ھذا الأخیر في قراراتھ بندا  إذا إلا المنشئة من طرف مجلس الأمن،

 . العسكریة لقواتھا الحصانة یمنح
 من لحمایة الرعایا الأمریكیینالقرارات التي أصدرھا مجلس الأثالثا: 

فشلت الولایات المتحدة الأمریكیة في فرض إرادتھا على  عندما
 المحكمة أنشطة لإعاقة مجلس الأمن استخدام قررت المجتمع الدولي

علیھا،فاستعملت حق الاعتراض ضد  السیاسیة الجنائیة وضمان السیطرة
لھرسك،وھو ما أوقع تجدید قوات الطوارئ الدولیة العاملة في البوسنة وا

منظمة الأمم المتحدة في موقف صعب لإیجاد الاعتمادات المالیة 
الضروریة لتغطیة العجز الناتج عن رفض الولایات المتحدة في تمویل 

بالمائة من المیزانیة  25ھذه العملیات و ھي التي كانت تدفع ما یعادل 
طوارئ الدولیة والأھم من ذلك ھو تجرید قوات ال]27[المقررة لھذا الغرض

من مظلة الأمم المتحدة وما یترتب عنھ أیضا من امتناع الدول عن 
المشاركة فیھا خاصة بالنسبة للدول التي تشترط دساتیرھا أن یكون عمل 

  قواتھا العسكریة بالخارج تحت لواء الأمم المتحدة لا غیر.
 وبعد فشل المفاوضات في ثني الولایات المتحدة الأمریكیة عن موقفھا

لم تجد الدول الأعضاء في مجلس الأمن مخرجا إلا بالرضوخ لھذه 
الذي ]28[1422یحمل رقم   12/07/2002الضغوطات و تبني قرار بتاریخ 

من النظام الأساسي للمحكمة 16أدرجت فیھ فقرة استنادا إلى المادة 
الجنائیة الدولیة یطلب من خلالھا مجلس الأمن من المحكمة عدم إجراء 

شھرا في حالة نشؤ نزاع حول أحد  12أو توقیف لمدة أي تحقیق 
  المسؤولین الرسمیین أو الجنود العاملین في القوات الدولیة.

وبموجب ھذا القرار أصبحت المحكمة الجنائیة الدولیة غیر قادرة على 
التحقیق محاكمة مسئولین أو موظفین لدولة مساھمة في قوات الطوارئ 
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ً في النظا م الأساسي للمحكمة فیما یتعلق بالعملیات التي الدولیة لیست طرفا
تنشئھا الأمم المتحدة أو تأذن بھا،لمدة سنة قابلة للتجدید تسري اعتبارا من 

و قد تم تجدیده مرة ثانیة بموجب قرار صادر عن مجلس  01/08/2002
إلا أنھا فشلت في تجدیده ]29[1487تحت رقم  12/06/2003الأمن بتاریخ 

  مرة ثالثة.
الصعب الذي  الإنسانيالولایات المتحدة الأمریكیة الوضع  ستغلتاكما 

كان سائد في لیبیریا الذي كان یتطلب تدخلا أممیا سریعا و ضمنت القرار 
الخاص بإنشاء قوات متعددة الجنسیات الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ 

فقرة تستبعد خضوع أي مسؤول أو  1497تحت رقم  01/08/2003
ة من الدول المساھمة لا تكون طرفا في النظام  موظف ینتمي لدول

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  إلا للولایة القضائیة لتلك الدولة فیما 
إھمال یدعى وقوعھ و یكون ناجما عن عمل القوة  یتعلق بأي تصرف أو

المتعددة الجنسیات أو قوة الأمم المتحدة لتحقیق الاستقرار في لیبیریا أو 
وذلك ما لم تتنازل الدولة المساھمة صراحة عن تلك الولایة  متصلا بھ،

  .]30[الخالصة
 التحصین الثنائیة رابعا: اتفاقیات

لقانون حمایة القوات المسلحة الأمریكیة على الصعید الدولي،  استكمالا
مارست الإدارة الأمریكیة ضغوطات كبیرة على الدول الأعضاء أو غیر 

ة الدولیة لكي تلزمھا بتوقیع اتفاقیات ثنائیة  الأعضاء في المحكمة الجنائی
و تمنع تسلیمھم إلى ھذه  نالأمریكییتمنح بموجبھا حصانة للمواطنین 

من النظام الأساسي للمحكمة،وكذا إلى  98إلى المادة  استناداالمحكمة 
الذي أعطى الحق  02/12/2004القانون الذي تبناه مجلس الشیوخ بتاریخ 

حدة الأمریكیة لقطع الإعانات المالیة السنویة لرئیس الولایات المت
المخصصة لدعم الدول التي تتعاون في دعم عملیات السلام وفي مكافحة 

الدول التي تتبنى الدیمقراطیة و حقوق  اقتصادوتنمیة  ،الإرھاب
  .]31[الإنسان
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من النظام  98إن استناد الولایات المتحدة الأمریكیة إلى المادة 
لتأسیس إبرامھا اتفاقیات تحصین ثنائیة یعد تفسیرا الأساسي للمحكمة 

ذلك أن الھدف من إدراج ھذا الحكم  وتطبیقا لھذه المادة في غیر محلھ،
كان واضحا  وھو احترام الالتزامات القانونیة للدول في حالة ما إذا كانت 
ھناك اتفاقیة موقعة لھذا الغرض قبل دخول النظام الأساسي للمحكمة حیز 

بالرغم من ذلك استغلت الولایات المتحدة الأمریكیة وعقدت أكثر النفاذ،و
  . ]32[إتفاقیة تحصین ثنائیة 100من 

من الدول أبرمت مع الولایات المتحدة  اكبیر اوالمؤسف لھ أن عدد
و ــوھ] 33[ل الدول العربیة ــالأمریكیة اتفاقیات من ھذا النوع من بینھا ك

من اتفاقیة فیینا لقانون  31مادة ما یشكل مخالفة صریحة لمقتضیات ال
التي تلزم تنفیذ أحكام المعاھدات بحسن نیة  1969المعاھدات لعام 

 لإعطائھا البعد المطلوب من موضوعھا وھدفھا.
وقف إجراءات التحقیق و المحاكمة من طرف مجلس  الثاني: الفرع

  الأمن الدولي
لدولیة الدائمة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ا 16أعطت المادة 

یستطیع بمقتضاھا أن یعطل نشاط  استثنائیةلمجلس الأمن الدولي سلطة 
المحكمة لمدة اثني عشر شھرا قابلة للتجدید، إذا كان حفظ السلم والأمن 

ومازالت تثیر مخاوف  العدید من  أثارتیقتضي ذلك،و ھي السلطة التي 
 إلىق و المحاكمة التحقی إجراءاتوقف  إمكانیةمن  ھالدول ، لما تتضمن

اجل غیر مسمى، و ھو ما من شأنھ أن یعیق إقامة العدالة الجنائیة 
لإصدار  احترامھاالدولیة، حتى و لو كانت الإجراءات الشكلیة الواجب 

قرار تأجیل التحقیق أو النظر في القضیة تقتضي أن یكون التصویت  
القرار على وفق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ، بمعنى حصول 

الدائمة  5یكون من ضمنھم  وجوبا كل الدول  15أعضاء من أصل  9
العضویة في مجلس الأمن،و بالرغم أیضا من وجود مبرر قانوني معقول  
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مستمد من المسؤولیة الرئیسیة  لمجلس الأمن الدولي في مسائل  حفظ 
 متحدة.من میثاق الأمم ال 24المادة  إلى استناداالسلم و الأمن الدولیین 

إن قرار التأجیل یثیر ملاحظتین ، الأولى أنھ لا یمتد للقضایا التي 
ق ــل إجراءات التحقیـــصاص الأصیــــة الاختــتباشر فیھا الدول صاحب

و المقاضاة و إنما یقتصر على القضایا التي تنظرھا المحكمة الجنائیة 
ل ــار التأجیالدولیة بصورة تكمیلیة، ھذا من جھة و من جھة ثانیة أن قر

لا یمنع المدعي العام من جمع المعلومات بشان القضیة، لكون مرحلة 
الفحص والتحلیل الأولي للمعلومات لا تدخل ضمن مرحلة التحقیق التي 
یشملھا القرار، فالمدعي العام لھ سلطة الاستمرار في البحث عن 

جھزة المعلومات المتعلقة بالقضیة المؤجلة سواء عن طریق الدول أو الأ
المصادر المعتمدة الأخرى  ولھ أن یستغل المرحلة التي تسبق  الدولیة أو

من  الإذنالتحقیق استغلالا یخدم العدالة ،ولھذا الغرض لھ أن یطلب 
بمواصلة نوع معین من التحقیقات الواردة في  )7-19المحكمة ( المادة 

د أو إتمام من النظام الأساسي للمحكمة، واخذ أقوال الشھو 6 -18المادة 
عملیة فحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل قرار التأجیل أو التعاون مع 
الدول ذات الصلة للحیلولة دون فرار المتھمین الذین یكون المدعي العام 

  من نفس النظام. 58قد أمر بإلقاء القبض علیھم بموجب المادة 
لأمن المتحدة  الذي یستمد منھ مجلس ا الأممإلى میثاق  استناداو

سلطاتھ الرئیسیة یستطیع ھذا الأخیر إصدار قرارات من شأنھا اتخاذ 
إجراءات تلزم بھا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوقف إجراءات 

  التحقیق و المحاكمة التي تباشرھا المحكمة الجنائیة الدولیة.
سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة في فتح  الثالث: الفرع

  تحقیقال
یمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أن یقوم بفتح تحقیق حتى 
في غیاب الإحالة من قبل دولة طرف في النظام الأساسي أومن قبل 

من النظام الأساسي، و في ھذا الإطار 19و13مجلس الأمن،وفق المادتین 
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یمارس نوعین من التحقیق في الدعوى الجزائیة ، الأول یتعلق 
راءات التي یقوم بھا لتقصي الحقائق أو ما یعرف بالتحقیقات الأولیة بالإج

والثاني یتعلق بالتحقیقات التمھیدیة التي یقوم بھا بعد تلقي موافقة الدائرة 
التمھیدیة للبدء بالتحقیق في الحالة التي تكون مبادرة تحریك الدعوى 

  ) .4فقرة  15الجزائیة منھ تلقائیا(المادة 
  المدعي العام التحقیق الأوليمباشرة  أولا:

یعد  المدعي العام  للمحكمة الجنائیة الدولیة جھازا مستقلا و حیادیا 
یبحث على إقامة الحقیقة ،ولھذا الغرض یباشر التحقیق في المعلومات 
المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة من تلقاء نفسھ بحكم 

ظام الأساسي للمحكمة على أساس ما من الن15منصبھ استنادا إلى المادة 
غیر  المنظمات الحكومیة أو یستقیھ من الضحایا أو الحكومات أو

الحكومیة أو أي مصدر كان،وھو الدور الذي كان محل جدل بین بعض 
الدول  منھا الولایات المتحدة الأمریكیة التي كانت رافضة لھ بحجة أنھا 

ودول أخرى أغلبھا من ]34[یةتخشى أن یتم استعمالھ وفقا لتأثیرات سیاس
علیھ مع الحد من سلطاتھ بعدم  بالإبقاءالدول العربیة التي كانت تطالب 

جواز مباشرة التحقیق من تلقاء نفسھ،أو بحكم منصبھ،إنما بناء على 
وموافقة الدول التي  شكوى مقدمھ من دولة أو إذن من الدائرة التمھیدیة،

أجھزة  ر معلوماتھ على الدول أوسیباشر فیھا التحقیق، وأن یقتصر مصد
 .]35[الأمم المتحدة 

لم تكتف بما  15وبالعودة إلى النظام الأساسي للمحكمة،نجد أن المادة 
سبق ذكره بل ذھبت إلى أوسع من ذلك إذ أعطت الفقرة الثانیة للمدعي 
العام سلطات واختصاصات واسعة في مخاطبة الدول وأجھزة الأمم 

كومیة الدولیة وغیر الحكومیة للحصول على المتحدة والمنظمات الح
  المعلومات والإیضاحات التي یطلبھا.

من النظام الأساسي للمحكمة على أنھ  قبل بدء  53كما نصت المادة 
التحقیق یشرع  المدعي العام في تقییم المعلومات المتاحة لھ لتقدیر مدى 
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لوقوع جریمة  ملائمة القیام بالتحقیق من عدمھ  فإذا رأى بأن ھناك أدلة
تدخل في اختصاص المحكمة ، وتأكد من مقبولیة الدعوى استنادا لأحكام 

من النظام الأساسي،و انتھى إلى أن التحقیق من شأنھ أن یخدم 17المادة 
مصالح العدالة أخذا بعین الاعتبار خطورة الجریمة ومصلحة المجني 

أي عدم وجود  علیھ ، فإنھ یشرع في التحقیق، أما إذا ترآى لھ عكس ذلك
أساس كاف للتحقیق فإنھ یحفظ البلاغ و ھو ما حصل بشأن العدید من 
الشكاوي التي رفعت ضد الولایات المتحدة الأمریكیة ودولة الاحتلال 

إن السلطة  التقدیریة الواسعة التي منحت لھ في تقدیر  استنادا يالإسرائیل
ھ أن یؤدي إلى وھذا ما من شأن مدى مباشرة التحقیق الأولي من عدمھ،

توتر العلاقات الدولیة نظرا لحساسیة الموقف وما فیھ من خلط بین 
  السیاسة والقانون.

    الابتدائيتنازل المدعي العام عن التحقیق ثانیا: 
إن سلطات التحقیق الواسعة المخولة للمدعي العام  للمحكمة الجنائیة 

و یمارسھا وفقا الدولیة  من أجل البحث  عن الأدلة و جمعھا، یستمدھا 
لمقتضیات النظام الأساسي للمحكمة الذي یلزمھ بضرورة احترام بعض 
الشروط الإجرائیة منھا الحصول على إذن من الدائرة التمھیدیة(المادة 

وكذا إشعار جمیع الدول الأطراف والدولة التي من حقھا أن  )3- 15
وعلى  1-18 تمارس ولایتھا القضائیة على الجرائم محل النظر وفق المادة

الدولة المعنیة بالجرائم وفي خلال شھر واحد من تلقي الأشعار أن تعلم 
المحكمة بأنھا تجري أو بأنھا أجرت تحقیقا مع رعایاھا ومع غیرھم في 
خصوص ھذه الجرائم، وبناء على طلب الدولة یتنازل المدعي العام لھا 

 عن التحقیق مع ھؤلاء الأشخاص .
ھمین من العقاب أجاز النظام الأساسي وضمانا لعدم إفلات المت

للمحكمة للمدعي العام أن یطلب إلى الدولة المعنیة أن تبلغھ بصفة دوریة 
بالتقدم المحرز في التحقیق الذي تجریھ تحت طائلة إعادة النظر في تنازلھ 
عن التحقیق بعد ستة أشھر من تاریخ التنازل أو في أي وقت یطرأ فیھ 
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یستدل منھا أن الدولة أصبحت غیر راغبة في تغیر ملموس في الظروف 
من النظام  3 -18إلى المادة  استناداالقیام بالتحقیق أوغیر قادرة على ذلك 

 الأساسي .
 موانع المسؤولیة الرابع: الفرع

یُقصد بموانع المسئولیة الجنائیة الأسباب التي تجعل الشخص غیر أھل 
ا جنائیا على الرغم من لتحمل تبعة ارتكابھ للجریمة وغیر مسؤول عنھ

ارتكابھ للركن المادي للجریمة ووجود نص یعاقب على ارتكاب ذلك 
 . ]36[الفعل
وتتمثل موانع المسؤولیة  حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة     

في عدم التمییز وعدم الاختیار، فإذا كان  )31و 26الدولیة (المادتان 
ّ غیر مسئول الفاعل مفتقدا التمییز كان مفتقدا ل لأھلیة الجنائیة ، ومن ثم

 جنائیا، ویفقد الشخص التمییز نظر لصغر السن أو لمرض عقلي أو
لعارض من العوارض التي تتمثل في تعاطیھ الخمور أو المخدرات ، 
ویفقد الشخص حریة الاختیار عندما یكون في حالة دفاع شرعي أو 

  أو معنوي.  خاضعا لإكراه مادي
  صغر السنأولا: 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ  26قرت المادة أ

معمول بھ في أغلب أنظمة العدالة الجنائیة الرئیسیة في العام، یقضي بأن 
 ]37[سنة  18لا مسؤولیة جنائیة تقع على عاتق من كان یقل عمره عن 
)والطریقة 26والعبرة في تحدید السن ھو بوقت ارتكاب الجریمة(المادة 

التي یؤخذ بھا عادة في تحدید السن ھي الوثیقة الرسمیة التي تثبت میلاده 
ویترتب على عدم بلوغ ]38[و في غیابھا تقدر السن بواسطة خبیر طبي

  الشخص سن الرشد الجنائي نتیجة قانونیة تستبعد إقامة الدعوى الجنائیة . 
جرائم من النظام الأساسي للمحكمة التي تتعلق ب 8 لكن بتفحص المادة

تجنید الأطفال دون سن الخامسة   26الحرب نجدھا تجرم بنص الفقرة ب 
للمشاركة فعلیا في  استخدامھمعشرة في القوات المسلحة الوطنیة أو 
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 18و  15الأعمال الحربیة، و ھذا معناه أن الأطفال الذین یجندون ما بین 
  .]39[ سنة لا یطالھم العقاب بسبب ھذه الثغرة القانونیة

    المرض العقلي ا:ثانی
، فإنھ لا  لما كان الإدراك والاختیار ھما أساس للمسؤولیة الجنائیة

یسأل جنائیا كل شخص بالغ و ممیز عند إصابتھ بعاھة في العقل تجعلھ 
من النظام  31ھذا ما تضمنتھ المادة  ]40[غیر مدرك لما یقوم بھ من أفعال

  الأساسي في فقرتھا (أ) .
العامة في القانون الجنائي نجد أن المرض أو  وبالرجوع إلى القواعد

القصور العقلي یقصد بھ الجنون الذي من شأنھ أن یفقد إدراك المتھم أو 
یفقده السیطرة على أفعالھ سواء كان ذلك المرض وراثیا أو طارئا ، 

المفھوم فإن المرض النفسي لا یؤثر  و بھذا ]41[الأعصاب  أصاب المخ أو
یة طالما أنھ لا یؤثر على قدرة المریض على الإدراك في المسئولیة الجنائ

حتى وإن كان یمیل إلى التصرف بأسلوب یتسم بالانحراف في بعض 
  مظاھره.

القصور العقلي الذي تنتفي معھ المسؤولیة  أوو یشترط في المرض 
 الجنائیة:

أن یتعلق الأمر بمرض عقلي یعدم القدرة على إدراك عدم مشروعیة  -أ
أ) فإذا -31سلوك أو القدرة على التحكم في سلوكھ(المادة أو طبیعة ال

اقتصر أثر ذلك المرض على ضعف أو نقص الإدراك وقت ارتكاب 
 الجریمة فھذا لا یمنع من مساءلتھ جنائیا.

فإذا طرأ  أن یكون المتھم مصابا بذلك المرض عند ارتكاب الجریمة،  -ب
فى من ذلك المرض علیھ المرض في وقت لاحق فتؤجل محاكمتھ حتى یُش

  . لكي یتمكن من الدفاع عن نفسھ
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  السكر غیر الاختیاري ثالثا:
مانعا من موانع المسؤولیة الجزائیة،  الاختیاريیعد السكر الإجباري لا 

سواء أكان بتناول مواد مخدرة أو خمور،شریطة أن تتوافر الشروط 
  و ھي: 31المستمدة من نص الفقرة (ب) من المادة 

أي أن یكون تناول المواد  باختیاره،یكون الشخص قد سكر أن لا  -أ
  المسكرة بدون علم و بدون إرادة. المخدرة أو

أن یفقد الشخص الإدراك أو الاختیار كلیة و تعدم معھ قدرتھ على  -ب
  إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكھ أو قدرتھ على التحكم في سلوكھ.

  یمة.الجر لارتكابأن یكون السكر معاصرا  -ج
  الدفاع الشرعي رابعا:

من النظام الأساسي للمحكمة  31تضمنت الفقرة (ج) من المادة 
الجنائیة الدولیة، حكما یقضي بأن لا یسأل جنائیا في حالة جرائم الحرب، 
كل شخص  یتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسھ أو عن شخص 

ص آخر أو آخر أو یدافع عن ممتلكات لا غنى عنھا لبقاء الشخص أو شخ
ك زتوشی استخدامعن ممتلكات لا غنى عنھا لإنجاز مھمة عسكریة، ضد 

و غیر مشروع للقوة، وذلك بطریقة تتناسب مع درجة الخطر الذي یھدد 
  ھذا الشخص أو الشخص الأخر أو الممتلكات المقصود حمایتھا.

و منھ یظھر بأن الدفاع عن النفس حسب النظام الأساسي للمحكمة 
المسؤولیة الجنائیة لما یتعلق  امتناعدولیة یعد سببا من أسباب الجنائیة ال

  المر بجرائم الحرب فقط و شریطة أن تتحقق الشروط  الثلاثة التالیة:
القوة بغرض الدفاع عن النفس أو الغیر أو الدفاع  استعمالأن یكون  -أ

عن ممتلكات لا غنى عنھا لبقاء الشخص أو شخص أخر أو عن ممتلكات 
  عنھا لإنجاز مھمة عسكریة.لا غنى 

  أن یكون الخطر وشیك الوقوع. -ب
القوة و درجة الخطر الذي یھدد  استعمالأن یكون ھناك تناسب بین  -ج

  .خر أو الممتلكات المراد حمایتھاالشخص الآ الشخص أو
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  الإكراه المادي والمعنويخامسا: 
غي یقصد بالإكراه المادي القوة التي تسیطر على إرادة الشخص فتل

في حین أن الإكراه المعنوي یتمثل في ضغط یمارسھ  حریتھ في الاختیار،
ار ظــھ في الاختیـــــد حریتــشخص على إرادة شخص آخر بحیث یفس

فلا یمارسھا بالشكل الطبیعي ، ولكنھ لا یلغیھا بشكل كلي ، كما ھو الحال 
یا من عیوب ویُعد الإكراه سواء أكان مادیا أو معنو ]42[في الإكراه المادي

الإرادة التي من شأنھا أن تمنع المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الجریمة تحت 
  . ]43[تأثیر أي من ھذین النوعین من الإكراه

ویعتبر الإكراه المادي و المعنوي وفق النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائیة الدولیة مانعا للمسؤولیة الجنائیة، ومنھ فلا مجال لإقامة الدعوى 

ئیة ضد أي شخص  إذا كان السلوك الذي یشكل جریمة تدخل في الجنا
المحكمة قد حدث تحت تأثیر إكراه ناتج عن تھدید بالموت  اختصاص

ضد   الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمر أو وشیك ضده أو
شخص أخر، وتصرف الشخص تصرفا لازما و معقولا لتجنب ھذا 

بب في ضرر أكبر من الضرر التھدید، شریطة ألا یقصد الشخص أن یتس
  فقرة د). 31المراد تجنبھ (المادة 

  الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخامس: الفرع
للمحكمة الجنائیة الدولیة صعوبات  الأساسيالنظام  ةلقد شھدت صیاغ

 ةــــــالمحكماص ـــاختص فيالتي تدخل  الدولیةضبط الجرائم  فيكبیرة 
) 6الجماعیة (المادة  الإبادةتقر الأمر على إدراج جریمة و تعریفھا، لیس

التي لم یكن ھناك أي مشكل في تعریفھا نظرا لوجود معاھدة الإبادة 
)التي وسعت إلى 7،و الجرائم ضد الإنسانیة(المادة 1948الجماعیة لعام 

من میثاق نورمبرج   6الوارد في المادة  الأصليحد كبیر نطاق التعریف 
من المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا  5لمادة في ا أیضاو

من المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا،وجرائم  3السابقة والمادة 
) التي شملت كل الانتھاكات الخطیرة المماثلة للقوانین 8الحرب (المادة 



 2352 - 9938/ردمد   2016  أفريل :الخامسمجلة صوت القانون   العدد  

 
349  

والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة، في حین أن جریمة العدوان 
في مؤتمر  11/06/2010لم یتم تعریفھا إلا بتاریخ  مكرر) 8ادة (الم

كمبالا الاستعراضي، حین لم یتم الاتفاق على إدراج جرائم دولیة أخرى 
على غایة من الخطورة بغیة كسب المزید من التأیید للمحكمة مع إبقاء 

  إمكانیة إدراجھا لاحقا.
حكمة الجنائیة الم اختصاصالجرائم الدولیة التي تدخل ضمن أولا: 
  الدولیة

اختصاص  فيمن  النظام الأساسي الجرائم التي تدخل  5ضبطت المادة 
المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في أربعة من أشد الجرائم خطورة موضع 
اھتمام المجتمع الدولي ، وھي جریمة الإبادة الجماعیة ، والجرائم ضد 

  الإنسانیة ، وجرائم الحرب وجریمة العدوان.
  
  
  
  جریمة الإبادة الجماعیة: 1

الجماعیة من أخطر الجرائم التي ألحقت بالإنسانیة  الإبادةتعد جریمة 
خسائر جسیمة،وھو ما دفع بالأمم المتحدة إلى إقرار اتفاقیة منع جریمة 
الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا وعرضھا للتوقیع والتصدیق بقرار 

،وقد أخذ النظام 09/12/1948ؤرخ في الجمعیة العامة للأمم المتحدة الم
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بنفس التعریف الذي أخذت  بھ ھذه 
الاتفاقیة، وعرفھا بأنھا أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد إھلاك 

ا  جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو ا أو جزئیً ا كلیً ً دینیة بصفتھا ھذه إھلاك
ى بعض الأفعال التي یشكل ارتكابھا جریمة إبادة عل 6، وقد نصت المادة 

جماعیة وھى قتل أفراد الجماعة و إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم 
ا أو  ا لأحوال معیشیة یقصد إھلاكھا كلیً ً بأفرادھا،و إخضاع الجماعة عمد
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ا،وفرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة،و نقل أطفال  جزئیً
  .]44[أخرى الجماعة عنوة إلى جماعة

  الجرائم ضد الإنسانیة:2
تعتبر الأفعال التي تكیف بجرائم ضد الإنسانیة من أخطر الجرائم التي 
تھدد البشریة  لكونھا ترتكب ضمن ھجوم واسع النطاق أو منھجي،لذلك 
أدرجت في المادة السابعة من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة  

، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد ألعمدي وذكرت بعض صورھا منھا القتل
، السجن، التعذیب، الاغتصاب، وكافة أشكال العنف ألقسريوالنقل 

، الفصل العنصري، والأفعال ألقسريالجنسي، الاضطھاد، الاختفاء 
  .]45[اللاإنسانیة المماثلة للجرائم السابقة
من النظام الأساسي قد تتعارض مع  7غیر أن الملاحظ بأن المادة 

بعض الأحكام الموجودة في القوانین الداخلیة لبعض الدول التي لا تجرم 
ك في تحدید  -1فقر  7بعض الأفعال، ومثال ذلك ما نصت علیھ المادة 

ذات الطابع المماثل التي  الأخرىاللاانسانیة  الأفعالالمجرمة "  الأفعال
لصحة با أوخطیر یلحق بالجسم  أذىفي  أوشدیدة  معاناةتسببت عمدا في 

یستخدم ضد بعض النظم القضائیة  أنالبدنیة " و ھو ما یمكن أو العقلیة 
ك ـــفي جرائم السرقة  كذل الأیديعقوبة بتر أو التي تشرع عقوبة الجلد 

الحرمان الشدید  ھـ من ذات المادة " السجن أو - 1الفقرة  إلیھما ذھبت 
للقانون  لأساسیةانحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد  أيعلى 

التي  الأفعالبعض  إدراجوھو ما یعترض علیھ البعض لإمكان   الدولي "
طویل الأمد تحت طائلة  الإداريتمارس في بعض الدول مثل الاعتقال 

  .]46[التجریم
  جرائم الحرب: 3

تختص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بجرائم الحرب كما وردت في 
ظام الأساسي لاسیما عندما ترتكب في إطار نص المادة الثامنة من الن

خطة أو سیاسة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق،وتشمل 
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العدید من الأفعال التي تعتبر من قبیل جرائم الحرب منھا الجرائم 
  المرتكبة أثناء النزاع المسلح غیر الدولي.

ق قسمین وقد قسم النظام الأساسي جرائم الحرب إلي ستة أقسام یتعل
منھا بالمنازعات المسلحة الدولیة، ونص في كل قسم على بعض الأفعال 
ا منھا جریمة حرب تختص المحكمة الجنائیة الدولیة  التي اعتبر ارتكاب أیً
 الدائمة بمعاقبة مرتكبیھا منھا الانتھاكات الجسیمة ضد الأشخاص أو

 جنیف الأربعة المؤرخة في اتفاقیاتالممتلكات التي تحمیھم 
.و الانتھاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة على 12/08/1949

المنازعات الدولیة المسلحة منھا اتفاقیة لاھاي الرابعة 
،والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف ، والاتفاقیات 1907

 المختلفة التي تحظر بعض الأسلحة ومنھا إعلان سان بتروسبورغ لعام
مال بعض المقذوفات في وقت الحرب، واتفاقیة بشأن حظر استع 1868

حظر استعمال الرصاص القابل للانتشار أو التمدد في الجسم بسھولة في 
،واتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا 1899

  .]47[1980مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر في 
ب) الاستیطان والإبعاد -8ومن أخطر الأفعال التي تضمنتھا (المادة 

والاغتیالات التي تحظرھا الاتفاقیات الدولیة ، والتي من أھمھا اتفاقیات 
جنیف والبروتوكول الأول ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعھد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، وكذلك استخدام الرصاص 

ات الضرر الزائد ، والمعاملة المتمدد، والأسلحة والقذائف العشوائیة ذ
المھینة ، والاغتصاب ، وتوجیھ ھجمات ضد المنشآت الطبیة والعاملین 

  بھا ، وكذلك تعمد تجویع المدنیین.
  جریمة العدوان: 4

توصف جریمة العدوان بأنھا أخطر أشكال الاستخدام غیر المشروع 
جعلھا للقوة، لذلك حظیت باھتمام كبیر من طرف المجتمع الدولي الذي 

من أھم مقاصد الأمم المتحدة بالنص علیھا في المادة الأولى من المیثاق 
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التي تناولت مسألة حفظ السلم والأمن الدولیین،و المادة الثانیة التي ألزمت 
الدول الأعضاء بحل نزاعاتھا الدولیة بالوسائل السلمیة على وجھ لا یجعل 

ً للخطر،والامتناع عن التھد ید باستعمال القوة أو الأمن الدولي عرضة
استعمالھا ضد سلامة الأراضي أوالاستقلال السیاسي لأیة دولة، كما 

من  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مع  5أدرجت ضمن المادة 
الجرائم التي تختص بھا المحكمة ،و أجلت ممارسة اختصاصھا بشأنھا 

ا للمادت ً من النظام  123و121ین إلى أن یتم اعتماد تعریف متفق علیھ وفق
المجموعة العربیة بذلت جھودا  أنالأساسي للمحكمة، والجدیر بالذكر 

كبیرة لإدراج جریمة العدوان ضمن النظام الأساسي و نجحت في ذلك 
بتأیید من بعض الدول الأوروبیة،و ھو ما أدى إلى إیجاد صیغة توافقیة 

ر بمعرفة جمعیة وقت آخ إلىیرجئ تعریفھا  أنبأدراج ھذه جریمة على 
،إلا أن موقف الدول العربیة توقف عند ھذا الحد و لم ]48[الدول الأطراف 

التصدیق حتى تصبح ضمن  جمعیة الدول الأعضاء  إلىتسارع  
للمشاركة في تعریف جریمة العدوان،وھو ما تم في غیابھا 

 في المؤتمر الاستعراضي الذي أنعقد بـكمبالا 11/06/2010بتاریخ
  .11/06/2010و 10/05بین (أوغندا)

و تجدر الإشارة إلى أنھ أعتمد في تعریف جریمة العدوان على قرار 
) الصادر بتاریخ 29- (د3314الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

الذي عرف فعل العدوان باستعمال القوة المسلحة من جانب 14/12/1974
السیاسي  ستقلالھاا أو الإقلیمیةدولة ما ضد سیادة  دولة أخرى أو سلامتھا 

، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة،وحدد الأفعال 
مكرر من النظام  8التي تنطبق علیھا صفة فعل العدوان في المادة 

  الأساسي للمحكمة،سواء بإعلان حرب أو دونھ.
لكن الإشكال الذي یبقى مطروحا ھو أنھ بالرغم من تعریف جریمة 

بشأنھا یبقى   لاختصاصھاارسة المحكمة الجنائیة العدوان إلا أن مم
جوازیا ومؤجلا لمدة سنة واحدة تسري بعد أن یتم التصدیق على ھذا 
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)أو بعد 2مكرر فقرة  15التعدیل من طرف ثلاثین دولة طرف (المادة 
بموجب قرار یتخذ بأغلبیة دول أطراف تساوي  2017الأول من دیسمبر

مكرر فقرة  15یلات النظام الأساسي(المادة الأغلبیة المطلوبة لاعتماد تعد
)،أما فیما یتعلق بدولة لیست طرف فلا یمكن للمحكمة أن تمارس 3

  عندما یرتكبھا مواطنوھا أو ترتكب على إقلیمھا. اختصاصھا
إن ما تضمنھ تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یثبت بما 

صلاحیات مجلس الأمن في  لا یدع مجال للشك بأنھ من الصعب تجاوز
تحدید وجود حالة من حالات العدوان من عدمھ ،وھذا أمر من شأنھ 

لاسیما و أن  ]49[ تعطیل عمل المحكمة قانونا و السیطرة علیھ سیاسیا
الحالات التي تتعلق بدول لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة أو لم 

الأمن وفقا  تقع الجریمة على أراضیھا، تتطلب إحالة من مجلس
  لمقتضیات الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة.

المحكمة الجنائیة  اختصاصمن  استبعدتالجرائم الدولیة التي  ثانیا:
  الدولیة

عدة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،من  انتقاداتوجھت 
رف التي أعطت الحق للدولة التي تصبح ط  124بینھا ما تضمنتھ المادة 

المحكمة بشأن الأفعال التي  اختصاصفي المحكمة  أن تعلن عدم قبولھا 
لفترة زمنیة مؤقتة  من النظام الأساسي 8تشكل جرائم حرب بمفھوم المادة 

 ارتكابھارعایاھا أو تم  ارتكبھامدتھا سبع سنوات إذا كانت الجریمة قد 
ستعراضي فوق إقلیمھا، وقد حاولت الدول الأطراف في مؤتمر كمبالا الا

تعدیلھ إلا أنھ لم توفق و أبقت علیھا كما ھي مع تقریر مواصلة 
،كما ]50[القادمة لجمعیة الدول الأطراف  14أثناء الدورة  استعراضھ

التي حصرت الجرائم الدولیة التي تنظر فیھا  5انتقدت أیضا المادة 
المحكمة في أربعة جرائم فقط بحجة أنھا الأشد خطورة،مع أنھ توجد 

ي ــاب الدولـــم الإرھـــــھا كجرائـائم دولیة أخرى لا تقل خطورة عنجر
  و المتاجرة في المخدرات و القرصنة.
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  الدولي الإرھابجریمة :1
من الفقھاء و رجال القانون و السیاسیین على أن جرائم یجمع الكثیر 

تضر بالقیم الإنسانیة وبمصالح كافة الدول وھي جرائم تھدد  الإرھاب
الأمن وتثیر قلق المجتمع الدولي بأسره و بالتالي كان یستوجب السلم و

  .]51[من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  استبعادھاعدم 
ضمن  الإرھابو لعل  من أھم الدوافع التي حالت دون إدراج جریمة 

النظام الأساسي للمحكمة ھو انعدام تعریف دقیق وشامل ومتفق علیھ 
من ضمن الجرائم  الإرھاب، فبعض الفقھاء یعتبرون للإرھاب الدولي

المحكمة قد یؤدي إلى  اختصاصاتالسیاسیة وبالتالي فإن إقحامھ ضمن 
  ھا و إبعادھا عن طابعھا القضائي المحاید و المستقل.ستسیی

إن ھذه الوضعیة فتحت  المجال واسعا  لتدخل مجلس الأمن الدولي في 
ات معاني ومضامین سیاسیة یصعب قرارات ذ اتخاذهردع الإرھاب عبر 

معھا التأطیر القانوني الدقیق والصارم تتضمن إجراءات و تدابیر 
و قیم حقوق الإنسان  لمبادئحتى ولو كان ذلك مخالف  استثنائیة
  .]52[وحریاتھ

المحاكم الوطنیة في ردع  اختصاصكما أن ھذه الوضعیة أبقت على 
د سلامة الطائرات و السفن بما في ذلك التي ترتكب ض  الإرھابجرائم 

ّ قوانینھا  الجنائیة بعض  و راكبیھا ، بالرغم أن بعض الدول لا تقر
الاختصاصات القضائیة خصوصا إذا لم تربط ھذه الدول بالجریمة محل 
التتبع أیة علاقة إقلیمیة أو شخصیة، وھذا المنحى من جانب بعض الدول 

  خلف فراغا في ردع ھذه الجریمة.
    تجار الدولي بالمخدراتجریمة الا: 2

تعتبر المتاجرة في المخدرات من ضمن الجرائم الخطیرة لقابلیتھا 
طابع محلي إلى جریمة دولیة  تذاذللاتساع إذ غالبا ما تتحول من جریمة 

عابرة للحدود،و من جریمة فردیة إلى جریمة مرتبطة بجرائم أخرى 
في تمویل  ھالیكالإرھاب مثلا عندما تستعمل الأموال المتحصل ع
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المجتمع الدولي بمحاربتھا  بغیة وضع حد  اھتمالعملیات الإرھابیة، لذلك 
 اتفاقیاتلآثارھا السلبیة،من خلال تشجیع الدول على إبرام معاھدات و 

المتحدة لمكافحة  الأمماتفاقیة  اعتمادلھذا الغرض،و ھو ما تم فعلا عند 
واتفاقیة ] 53[عقلیة الاتجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات ال

والاتفاقیة  ]54[المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  الأمم
  .]55[العربیة لمكافحة المخدرات 

بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة  انتھتوالمتتبع للمراحل التاریخیة التي 
داد ـــت بھ دولة ترینـــــراح التي تقدمــــمحالة عند الاقت الدائمة سیقف لا

بغرض إنشاء  1989و توباغو أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 
محكمة جنائیة دولیة بھدف مكافحة  ما اعتبره الوفد إحدى الجرائم الدولیة 
المقررة حدیثا وھي تجارة المخدرات، ویعد ھذا الاقتراح الذي لم یكن 

تین الخاصتین جدیدا بالنسبة للأمم المتحدة بمثابة استجابة لأعمال اللجن
الجمعیة العامة لوضع مشروع نظام أساسي لمحاكم جنائیة  أنشأتھمااللتین 

واستجابة لھذا الاقتراح وجھت الجمعیة  ]56[ 1953و  1951دولیة سنتي 
طلبا إلى لجنة القانون الدولي لدراسة  1989العامة في قرارھا عام 

غیر  جارموضوع أنشاء محكمة جنائیة دولیة للنظر في جرائم الات
المشروع بالمخدرات عبر الدول وفي الجرائم الدولیة الأخرى التي تتقرر 

لكن بعد مشوار طویل أنشأت  ]57[مستقبلا في قانون الجرائم الدولیة
المحكمة دون أن تدرج جریمة الاتجار الدولي بالمخدرات ضمن الجرائم 

  الدولیة التي تختص بالنظر فیھا.
  جریمة القرصنة: 3

لي أحكام القانون الدولي البحري نجد أن جریمة القرصنة بالرجوع إ
ھي جریمة دولیة و أن مرتكبھا یعد مجرما ضد الإنسانیة یستحق 
المحاكمة والعقاب وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي ،وتعرف 

الاحتجاز  جریمة القرصنة بأنھا أي عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو
غراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفینة أو أي عمل سلب یرتكب لأ
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ضد سفینة أو   ، ویكون موجھا في أعالي البحار  ، طائرة خاصة خاصة أو
أو ضد أشخاص أو ممتلكات علي ظھر تلك السفینة أو   ، طائرة أخري

أو ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات   ، علي متن تلك الطائرة
  . ]58[ في مكان یقع خارج ولایة أیة دولة

وھو ما أكده ]59[تخضع جریمة القرصنة لمبدأ الاختصاص العالمي
الذي  02/12/2008الصادر بتاریخ  1846مجلس الأمن في قراره رقم 

فوض الدولة استخدام القوة المسلحة ضد القراصنة الذین یخطفون السفن 
ي وذلك بموافقة الحكومة الانتقالیة عل  ، التجاریة قبالة الساحل الصومالي

دخول المیاه الإقلیمیة للصومال لمطاردة ومھاجمة القراصنة مع احترام 
   . نصوص القانون الدولي المتعلقة بالأعمال في عرض البحر

و إن كانت الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
الدولیة قد تضمنت بعض الأعمال غیر المشروعة التي تنطبق في أنواعھا 

القرصنة البحریة إلا أن ذلك یعد غیر كافیا و یتعین إدراج على جریمة 
جریمة القرصنة كجریمة مستقلة بذاتھا بعد أن یتم تعریفھا وتضبط 

ووضع نصوص   ، وملاحقة مرتكبیھا  ، الأفعال غیر المشروعة المكونة لھا
ووضع قواعد للتعاون الدولي بین جمیع الدول من أجل   ، جنائیة لعقابھم

 جراءات اللازمة للقضاء علي ھذه الجریمة نھائیا.اتخاذ الإ
  تحدیات  الإفلات من العقاب الثاني: المطلب

 2-25واده ــلقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في م
أحكام تحول دون إفلات أي شخص من العقاب سواء بسبب  29و  27و 

دولي أو القوانین تقلده وظائف تمنحھ حصانة وفقا لقواعد القانون ال
بسبب مرور فترة محددة من الزمن على  و، أالوطنیة (المطلب الأول)

  ب الثاني).لالجریمة ( المط ارتكاب
  المسؤولیة الجنائیة للأفراد وعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة الأول: الفرع

ا ، إلى غایة  سادت فكرة مسؤولیة الدولة  في فقھ القانون الدولي قدیمً
التي  1919ب العالمیة الأولى و توقیع اتفاقیة فرساي لعام نھایة الحر
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أقرت لأول مرة نظام المسئولیة الجنائیة للفرد،و منھ أصبحت الدولة غیر 
مسؤولة جنائیا عن الأعمال التي یرتكبھا مواطنیھا ، بعد أن ثبت بأن 
عقاب الدولة فیھ مساس خطیر بالأبریاء ممن لیس لھم ذنب في ارتكاب 

الدولیة،و عدم تحقیق الردع العام المقصود من القضاء الجنائي ، الجرائم 
  .]60[وإنما یسھم في إفلات الأشخاص مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب

وقد أحدثت اتفاقیات جنیف نقلة نوعیة في تأكید  مبدأ المسئولیة الجنائیة 
للأفراد عن الانتھاكات الجسیمة لأحكامھا حتى في حالات النزاعات 
المسلحة الداخلیة التي  لیس لھا  طابع دولي(المادة الثالثة المشتركة) كما 
نصت على تعھد الدول الأطراف باتخاذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض 
عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف 

تلك إحدى المخالفات الجسیمة، وتلتزم كذلك بملاحقة المتھمین باقتراف 
  المخالفات.

) 6وأكد النظام الأساسي لمحكمتي یوغسلافیا السابقة(المادة
)على مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة لكل شخص 6و 5ورواندا(المادتان 

یساعد على ارتكاب الجرائم  یخطط أو یحرض أو یأمر أو یرتكب أو
  الدولیة.

ا لنظام المسئولیة الجنائیة الفردیة جاءت الماد ً من  2-25ة و تتویج
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بحكم یقضي بأن یكون الشخص 
الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة مسئولا عنھا بصفتھ 

التي أحدثت  27الفردیة و عرضة للعقاب، وكذلك ما نصت علیھ المادة 
ء من للمحكمة  و عدم الإعفا  الأساسيجدل كبیر بتقریرھا تطبیق النظام 

بصورة متساویة  الأشخاصالمسؤولیة أو تخفیف العقوبة بالنسبة لجمیع 
 أوتمییز بسبب الصفة الرسمیة للشخص سواء كان رئیسا لدولة  أيدون 

ً في حكومة  أوحكومة  موظفا  أوممثلا منتخبا أو برلمان  أوعضوا
الخاصة التي قد ترتبط  الإجرائیةالقواعد  أوحكومیا، و أن الحصانات 
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 أوالقوانین الوطنیة  إطارصفة الرسمیة للشخص ، سواء كانت في بال
  على ھذا الشخص . لاختصاصھاالدولیة لا تحول دون ممارسة المحكمة 

ة ــة الجنائیة الدولیـــولضمان فاعلیة المنظومة القضائیة الجنائیة للمحكم
لم تكتف المحكمة بمسئولیة الأفراد مرتكبي الجرائم أثناء الحروب 

ارك من الجنود والضباط في القوات المسلحة ، بل أقرت المسئولیة والمع
الجنائیة للقادة العسكریین الذین تخضع لسلطتھم الفعلیة القوات التي 
ترتكب الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة ، وامتدت 
المسؤولیة الجنائیة بموجب النظام الأساسي للمحكمة لتشمل إلى جانب 

ا أو أغرى أو حرض أو ساعد أو قدم مرتكبي ال ً جرائم كل من أعطى أمر
العون أو ساھم في ارتكاب الجرائم الدولیة لتكتمل بذلك منظومة قضائیة 

  جنائیة دولیة دائمة ومتكاملة مختصة بالأفراد.
الأسباب التي  أكثرتعد من   27و في الأخیر یتعین التذكیر بأن المادة 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  تحول دون التصدیق على النظام
لعلاقتھا بالحصانة التي تعتبرھا بعض الدول مسألة بالغة الحساسیة سواء 

تلك التي  بالنسبة للدول التي تعتد دساتیرھا بالحصانة الإجرائیة فقط أو
ألة ـــن المســـھم مــــة لحمایتـــتمنح الرؤساء حصانة إجرائیة وموضوعی

  نت الجرائم المنسوبة إلیھم.و المحاكمة مھما كا
المحكمة  اختصاصعدم تقادم الجرائم التي تدخل في  الثاني: الفرع

  الجنائیة الدولیة
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن  29تنص المادة 

الجرائم  التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم أیا كانت 
ة أنھ لا یجوز للدولة أن تتمسك بسقوط الحق أحكامھ، و مؤدى  ھذه الماد

تنفیذ  في إقامة الدعوى عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة  أو
العقوبة الصادرة بشأنھا بمضي المدة حتى و لو كانت قوانینھا الداخلیة 

م ــــوالھدف من ھذا النص ھو تتبع مرتكبي تـلك الجرائ تنص على ذلك،
 .م من العقاب مھما طال الزمنو التأكد من عدم إفلاتھ
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و یقصد بالتقادم إما تقادم الدعوى العمومیة أو تقادم العقوبة، فتقادم 
الدعوى العمومیة، یقصد بھ الأثر الذي یرتبھ القانون على مضي مدة 

و ھي تختلف  ]61[معینة على ارتكاب الجریمة دون اتخاذ إجراءات فیھا 
الجنایات و أقل في الجنح و تقل  بالنظر لجسامة الجریمة فتكون أطول في

في المخالفات، ویختلف میعاد بدء سریان التقادم باختلاف نوع الجریمة 
وطبیعتھا،فإذا كانت الجریمة وقتیة فتبدأ مدة التقادم من الیوم التالي لتاریخ 
وقوعھا،أما إذا كانت مستمرة فإنھا تبدأ من الیوم الذي ینتھي فیھ النشاط 

حالة الاستمرار،أما في الجریمة المتتابعة الأفعال فإن الإجرامي المكون ل
 أخر فعل من أفعال التتابع، ارتكابمدة التقادم تبدأ من الیوم التالي لتاریخ 

ویترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي 
انقضاء الدعوى الجنائیة ومن ثم عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتھا 

]62[ .  
ة ـــــاء العقوبــــفیعتبر من الأسباب العارضة لانقض أما تقادم العقوبة

حق الدولة في اقتضاء العقوبة قبل تمام تنفیذھا  و یكون في حالة سقوط 
 أنغیر ]63[بسبب مرور مدة زمنیة معینة و بقاء الحكم النھائي بدون تنفیذ 

ة للحكم بھا سوى الأثر انقضاء العقوبة لا یترتب علیھ زوال الآثار الجنائی
الخاص بالالتزام بالتنفیذ فقط ویظل بعد ذلك الحكم منتجا لجمیع أثاره 
الجنائیة الأخرى التي لا تزول إلا برد الاعتبار القضائي أو رد الاعتبار 

  بقوة القانون.
فالمحكمة الجنائیة الدولیة لا تأخذ بالتقادم أیا كانت أحكامھ، لأن 

ھا التشریعات الوطنیة أخذھا بمبدأ التقادم كالنظام تؤسس علی الأسباب التي
مقبولة داخلیا فإنھا لیست كذلك  الإدماج إعادةالعام و إمكانیة النسیان و 

المحكمة الجنائیة الدولیة  اختصاصفي الجرائم الدولیة التي تدخل في 
المعاقبة التي تعتبر من أخطر الجرائم في القانون الدولي ،فضلا عن أن 

لتلك الجرائم تعد عنصر ھام في تفادي وقوع تلك الجرائم  مستقبلا  الفعالة
و من شأنھا حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وتشجیع الثقة 
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بدلیل أن وتوطید التعاون بین الشعوب وتعزیز السلم والأمن الدولیین، 
قرار یحمل  26/11/1968بتاریخ   اعتمدتالجمعیة العامة للأمم المتحدة 

تقادم جرائم یقضي بعدم  11/11/1970دخل حیز النفاذ في  2391 رقم
الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة وتأمین تطبیق ھذا المبدأ تطبیقا 

                 عالمیا شاملا.
تحدي إشكالات وصعوبات والثالث:المحكمة الجنائیة الدولیة  المبحث
  التنفیذ

عن  ر والقرارات التي تصدرإن تنفیذ الأحكام والطلبات والأوام
ة ـــالمحكمة الجنائیة الدولیة یكتسي أھمیة بالغة، ذلك أن جلسات المحاكم

تصور محاكمة  ) كما أنھ لا یمكن 63لا تنعقد إلا بحضور المتھم (المادة 
جنائیة عادلة دون إحضار الوثائق والمستندات القاطعة في الدعوى أو 

ر جلسات المحكمة، فضلا عن أن دون تمكین الضحایا والشھود من حضو
مھمة تنفیذ الأحكام النھائیة  السالبة للحریة الملقاة على عاتق المحكمة 
تستوجب التوفیق بین حق المجتمع الدولي في القصاص و بین حقوق 

  المساجین المعترف بھا دولیا.
إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن التنفیذ  استناداو

ي ــــن الدولـــلس الأمــــاسا على التعاون الدولي إلى جانب مجیرتكز أس
و المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (المبحث الأول) وھي آلیات لیست 
على درجة كبیرة من الفعالیة لما یعترضھا من صعوبات و إشكالات في 

  التنفیذ یستوجب تداركھا مستقبلا(المبحث الثاني).
  فیذ أوامر و قرارات المحكمة الجنائیة الدولیةآلیات تن الأول: المطلب

یتم تنفیذ السندات القضائیة الصادرة عن المحكمة الجنائیة عن طریق 
 فرعالأول) أو عن طریق مجلس الأمن الدولي ال فرعالتعاون الدولي (ال

  الثالث). فرعللشرطة الجنائیة (ال المنظمة الدولیةالثاني) أو 
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  یق التعاون الدوليالتنفیذ عن طر الأول: الفرع
یعد تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة واجبا دولیا لتنفیذ 

ولھذا  ،الأحكام و القرارات والطلبات التي تصدر عن ھذه الأخیرة، 
من النظام الأساسي للمحكمة على الدول  88الغرض أوجبت المادة 

ة لإظھار الأطراف إدراج الإجراءات اللازمة لذلك في قوانینھا الوطنی
نیتھا في التعاون مع المحكمة بصورة طوعیة وإرادیة، لتفادي تطبیق 

من النظام الأساسي الذي ینص  7-87الإجراء المنصوص علیھ في المادة 
إحالة مسألة رفض التعاون إما إلى جمعیة الدول الأطراف، و إما  على

 .] 64[إلى مجلس الأمن إذا كان ھو الذي أحال المسألة إلى المحكمة 
  أشكال التعاون الدوليأولا: 

یتخذ التعاون الدولي فیما یتعلق بالتحقیق والمحاكمة، عدة أشكال منھا 
ما یتعلق بتقدیم الأشخاص إلى المحكمة و التنازل عن الحصانة و الموافقة 

نقل الشخص على التقدیم وتسلیم الشخص المحكوم علیھ وتنفیذ العقوبة و 
ي وتقدیم المعلومات و تنفیذ تدابیر الموضوع رھن الحبس الاحتیاط

  التغریم و المصادرة و أوامر التعویض.
وجود  تحدید ھویة ومكانتتعلق ب ھناك أشكال أخرى للتعاون كما أن

ة ـجمع الأدلة بما فیھا الشھادة،وتقدیم الأدل،وموقع الأشیاء الأشخاص أو
استجواب أي شخص محل ،وبما فیھا آراء وتقاریر الخبراء اللازمة

المستندات  بما في ذلك المستندات  إبلاغ،و التحقیق أو المحاكمة
طواعیة كشھود أو كخبراء أمام  تیسیر مثول الأشخاص،و القضائیة

المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص  المحكمة، وفحص الأماكن أو
وتوفیر السجلات والمستندات، ،التفتیش والحجز مواقع القبور،وتنفیذ أوامر

وحمایة المجني علیھم ،والمستندات الرسمیة ك السجلاتبما في ذل
تحدید وتعقب وتجمید أو حجز العائدات ،والأدلة والشھود والمحافظة على

ا في ـالمتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتھ والممتلكات والأدوات
  ).93ة( المادة ــــــالنھای
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ة تفادى وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی
ذكر مصطلح "التسلیم " في المرحلة ما قبل المحاكمة و استبدلھ بمصطلح 

"، وذلك للحیلولة دون امتناع الدول عن تنفیذ أوامر القبض ضد  " التقدیم
الأشخاص المشكوك فیھم، بحجة أن التسلیم یخضع لقواعد وشروط محددة 

ى كیفت الجریمة والتي من شأنھا أن تمنع التسلیم مت في القانون الداخلي،
  تكیفا یدخل في حالة المنع.  المتابع بھا الشخص المراد توقیفھ،

  الإشكالیات التي تطرحھا مسألة التعاون الدوليثانیا: 
یطرح التعاون الدولي في تنفیذ قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة بعض 

فیما یتعلق بالدول الأطراف أو الدول غیر الأطراف  الإشكالیات سواء
  ردھا فیما یلي:نو
  فیما یتعلق بالدول الأطراف: 1

الإجراءات التي قد تتخذھا جمعیة الدول الأطراف لإلزام الدول 
بأنھ كان  القانونیینالأطراف بالتعاون غیر معروفة، لذلك یري بعض 

بإمكان النظام الأساسي أن ینص بوضوح على تمكینھا من اتخاذ إجراءات 
مثل ھذه الإجراءات المضادة، أوفي حالة مضادة، أو أن یسمح لھا اتخاذ 

عدم حصول اتفاق بین الدول الأطراف،أن یسمح لكل دولة طرف باتخاذ 
  .]65[مثل ھذه الإجراءات المضادة " 

وطبیعة حل النزاعات  ىلا یتماش وھو الطرح الذي لا نشاطره لأنھ
 ي، والتوالحلول السلمیة كما ھي معروفة في القانون الدولي حلا سلمیا،

من الممكن اتخاذھا قد تكون إما الوساطة أو المفاوضة أو الإحالة على 
محكمة العدل الدولیة. ھذا من جھة و من جھة ثانیة، فان ما تتخذه جمعیة 

قد  یكون بمثابة ضغط معنوي،  الدول الأطراف من لوائح و توصیات،
  یدفع الدولة الطرف إلى مراجعة موقفھا.

 المذكورة أعلاه 7- 87ل بمقتضى المادة إن التعاون المطلوب من الدو
ما ھو إلا التزام صوري، لعدم وجود أیة عقوبة حقیقیة لمواجھة أي 

كإصدار قرارات  باستثناء ما قد یقوم بھ مجلس الأمن، رفض محتمل،
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انضمامھا أون تصدیقھا ـــیذكر فیھا الدول المعنیة بالتزاماتھا الناشئة ع
اذ قرارات تتضمن تدابیر غیر ملزمة أو اتخ للنظام الأساسي للمحكمة،

بموجب الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة، أو تدابیر ملزمة وفقا 
للفصل السابع من نفس المیثاق، وھذا بغض النظر عما إذا كان مجلس 

 .]66[الأمن ھو صاحب الإحالة على المحكمة أم لا
    فیما یتعلق بالدول غیر الأطراف: 2

ة التعاون إلى الدول غیر الأطراف إذا كانت یمكن أن تمتد إلزامی
 103و  25إلى المادتین  استناداالإحالة صادرة عن مجلس الأمن الدولي 

من میثاق الأمم المتحدة، و ھو ما من شأنھ أن یلزم الدول على التصرف 
  دولیة. اتفاقیاتالمترتبة عن  التزاماتھاعلى نحو یتنافى مع 
نظام الأساسي للمحكمة على آلیة إلزام من ال 5 -87وقد تضمنت المادة 

الدول غیر الأطراف على التعاون مع المحكمة وتقدیم المساعدة القضائیة 
تقدیم لھا بتمكینھا من دعوة أي دولة غیر طرف في النظام الأساسي إلى 

اتفاق مع ھذه الدولة أو  على أساس ترتیب خاص أوالمساعدة المطلوبة 
أن الحكم یبقى مرتبط بمدى موافقة على أي أساس مناسب أخر،غیر 

 الدولة غیر طرف بعقد اتفاق تعاون مع المحكمة.
قد سبق لھا و أن عقدت  وفي الحالة التي تكون فیھا الدولة غیر طرف،

اتفاقا ثنائیا مع المحكمة یقضي بتعاونھا معھا، ثم أخلت بالتزامھا، فانھ 
طراف أو على یجوز للمحكمة أن تحیل المسألة على جمعیة الدول الأ

مجلس الأمن حسب الحالة المتعلقة بمصدر الإحالة قیاسا على الحكم 
] الذي یلزم  الدول غیر 67[من میثاق الأمم المتحدة  94 الوارد في المادة

 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع محكمة العدل الدولیة،
 استنادادة القضائیة، بالتعاون والمساع سواء تعلق الأمر بتنفیذ أحكامھا أو

فیینا لقانون المعاھدات التي حملت المسؤولیة الدولیة لأي دولة  اتفاقیةإلى 
  تخل بأحد التزاماتھا الدولیة المنبثقة عن معاھدة دولیة .
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  مجلس الأمن الدولي الثاني: الفرع
یقوم مجلس الأمن  بدور محوري في تنفیذ الأحكام والقرارات التي 

 ن الجنائیتین الدولیین الخاصتین بیوغسلافیا و رواندا،تصدرھا المحكمتی
باعتبارھما محكمتین أنشأتا بمبادرة منھ وفقا للفصل السابع من میثاق 

اقر  1995فیفري  27بتاریخ  3504الأمم المتحدة، فمثلا في جلستھ رقم 
التي مضمونھا موجھ للدول من أجل التوقیف و الوضع  978اللائحة 

توجد ضده أدلة كافیة لارتكابھ جرائم تدخل في  رھن الحبس كل شخص
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا،و ھي اللائحة التي 

تنفیذ  لآلیاتالذي یفتقد  تعبر عن خصوصیة القضاء الجنائي الدولي،
ما تمتنع عن التعاون لتسلیم  االتي غالب فلیجأ لتعاون الدول، قراراتھ،

  .]68[الموجودین على أراضیھا، لأنھا تعتبرھم أبطالاالأشخاص المطلوبین 
من  87لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، فقد نصت المادة وفیما یتعلق با

تعاون  حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب على أنھ فينظامھا الأساسي 
ممارسة  ویحول دون وأحكام النظام الأساسي بما یتنافى مقدم من المحكمة

وأن  ئفھا وسلطاتھا یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بھذا المعنىوظا المحكمة
تحیل المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن، لكن إذا 
كان تدخل مجلس الأمن في الحالة التي یكون فیھا ھو صاحب الإحالة 
على المحكمة مبررا ومقبولا، فان أمر تدخلھ في باقي الحالات یبقى محل 

و من بین الانتقادات  نھ لا یلقى إجماعا فیما یقوم بھ من أعمال،نقاش، لكو
و  أنھ یخرق سیادة الدول، و أنھ لیس محاید و غیر مستقل، الموجھة إلیھ،

بدلیل موقفھ من بعض  ]69[یقنن اللامساواة بین الدول الكبرى والصغرى
 القضایا العالمیة منھا ما یتعرض لھ یومیا الشعب الفلسطیني من أعمال

،و ھو وحشیة تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة
 الأمن الدولیین،ولیس من أجل حفظ السلم  ما یؤكد بأن مجلس الأمن وجد

  .]70[ و إنما من أجل تبریر الأعمال العدوانیة للدول الكبرى
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  للشرطة الجنائیة المنظمة الدولیة الثالث: الفرع
من  3إلى المادة  استناداة للشرطة الجنائیة ،تتمثل مھمة المنظمة الدولی
تنمیة التعاون بین كافة أجھزة الشرطة وقانونھا الأساسي في تأمین 

اء ـــا تقوم بإنشـــكم الجنائیة في إطار الأنظمة القائمة في مختلف الدول،
و تنمیة كافة المؤسسات القادرة على المساھمة الفعالة في الوقایة من 

ب من النظام الأساسي -87تھا،وأضافت إلیھا  المادة الجرائم و مكافح
للمحكمة الجنائیة الدولیة مھمة أخرى تتمثل في تبلیغ  طلبات التعاون و 
تنفیذ أوامر القبض الصادرة ضد الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جرائم 

والجرائم ضد الإنسانیة، و جرائم الحرب و جریمة  الإبادة الجماعیة،
  العدوان.

ان الھدف من إضافة ھذه الصلاحیة الجدیدة ھو سد العجز و إن ك
الناتج عن عدم فعالیة القناة الدبلوماسیة في الاستجابة إلى طلبات التعاون 
التي تقدمھا المحكمة الجنائیة الدولیة،إلا أن الانشغال ببلوغ النتیجة 

 المادیة المتوفرة، لذلك ھناك الإمكانیاتالمتوخاة یبقى قائما في ظل شح 
من یرى أنھ من الأحسن أن تنشأ ھذه المنظمة في المستقبل وحدة 
متخصصة یعھد لھا بھذه المھمة الجدیدة ، بالموازاة مع تعدیل أحكام 

نفیذ قرارات ـمن النظام الأساسي للمنظمة، بالنص صراحة على ت 3المادة 
و ھذا  و أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة،دون البحث في طبیعتھا،

ل طرح بسبب أن المادة المذكورة أعلاه تمنع تبلیغ أوامر القبض الانشغا
  .]71[المتعلقة بجرائم سیاسیة أو لھا مبررات سیاسیة 

أھم منظمة شرطة  و مھما یكن تبقى المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة،
التي یمكنھا تقدیم ما ھو منتظر منھا في تنفیذ أحكام  دولیة في العالم،

المتعلقة ] 72[الجنائیة الدولیة،إلى جانب مھامھا الأصلیة وقرارات المحكمة 
ة ــة، خاصـبتسھیل التعاون العابر للحدود ما بین مصالح الشرطة الجنائی

دولة، كلھا تتحصل على  182و أن المنظمة تضم الآن في عضویتھا
  خدماتھا.
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  معوقات تنفیذ أوامر و قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة الثاني: المطلب
یعترض تنفیذ السندات القضائیة الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة 

الأول)  فرع(ال إشكالات في تطبیق بعض أحكام النظام الأساسي للمحكمة
  الثاني). فرع( ال وصعوبات ناتجة عن الإمكانیات المادیة المتاحة للمحكمة

  التي تعترض التنفیذ الإشكالات الأول: الفرع
نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ذات تطرح بعض أحكام ال

الصلة بتنفیذ السندات القضائیة التي تصدرھا إشكالات قانونیة نذكر من 
  بینھا:
  الإشكال المتعلق بتعدد الطلبات  أولا:

دولة  فیھا تلقيالمتعلق بتعدد الطلبات في الحالة التي ت الإشكال یثار
من النظام  4 – 89لمادة بموجب ا بتقدیم شخص طرف طلبا من المحكمة

الأساسي وتلقیھا أیضا طلبا من أیة دولة أخرى بتسلیم الشخص نفسھ 
من  السلوك ذاتھ الذي یشكل أساس الجریمة التي تطلب المحكمة بسبب

  الشخص المعني. أجلھ تقدیم
من النظام الأساسي إیجاد الحل لھذا الإشكال  90حاولت المادة 

عطاء الأولویة لطلب المحكمة على طلب إ باعتمادھا عدة احتمالات،إما
الخیار أو الدولة الثانیة شریطة أن تكون المحكمة قد قررت قبول الدعوى،

وى ــفي الاستجابة لأحد الطلبین إذا لم تكن المحكمة قد قررت قبول الدع
إعطاء الأولویة للمحكمة،إذا كان موضوع  أو و كانت الجریمة واحدة،

لكن الجریمتین مختلفتین،و ھي الاحتمالات  المتابعة یتعلق بنفس الشخص
التي من شأنھا أن توضع الدولة المعنیة في حرج سواء مع المحكمة 
الجنائیة الدولیة في حالة الموافقة على تقدیم الشخص المطلوب إلى الدولة 

  الطالبة على حساب المحكمة أو العكس.
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لة الموجھ إلیھا الإشكال المتعلق بوجود إجراءات جاریة في الدو ثانیا: 
  الطلب

في الدولة الموجھ  كان ثمة إجراءات جاریة یثار إشكال  في التنفیذ إذا
في  إلیھا الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان ھذا الشخص ینفذ حكما

  تقدیمھ بسببھا. تلك الدولة عن جریمة غیر الجریمة التي طلبت المحكمة
، یجد سنده جاریة محاكمة تأجیل تنفیذ طلب فیما یتعلق بتحقیق جار أوإن  
 تطبیق مبدأ التكامل بین القضاء الوطني والمحكمة الجنائیة الدولیة،في 
الدولة الطرف لیست ملزمة دائما بالاستجابة إلى طلبات المحكمة لأن 

یق أو المحاكمة ـمتى رأت بأن ذلك من شأنھ أن یعرقل التحق بالتعاون،
من النظام الأساسي للمحكمة،  94التي تقوم بھا، و علیھ استنادا للمادة 

أن تؤجل تنفیذ الطلب  یجوز للدولة الموجھ إلیھا طلب المساعدة القضائیة،
جار أو  إذا كان من شأن التنفیذ الفوري لطلب ما أن یتدخل في تحقیق

  محاكمة جاریة في دعوى تختلف عن الدعوى التي یتعلق بھا الطلب.
غیر أنھ یجب  علیھا مع المحكمة، ویكون تأجیل التنفیذ لفترة زمنیة یتفق 

ألا یطول لأكثر مما یلزم لاستكمال التحقیق ذا الصلة أو المحاكمة ذات 
  ة الموجھ إلیھا الطلب.ـالصلة في الدول

و یطرح الإشكال في الحالة الراھنة، لما یبدو أن ھناك نیة لتعطیل 
یق رغبة في تجاوز القضاء الوطني، أو صعوبة في التوف الإجراءات، أو

بین تنفیذ العقوبة الساریة المفعول، وما قد تتخذه المحكمة لاحقا من 
تحدید عقوبات و التي قد یعھد بتنفیذھا إلى دولة ثالثة، وكذلك فیما یتعلق ب

 الآجال اللازمة لاستكمال التحقیق.
  الإشكال المتعلق بالطعن الذي یرفعھ الشخص المطلوب تقدیمھ ثالثا:

لتین،الحالة الأولى عندما یرفع فیھا الشخص یثار ھذا الإشكال في حا
تقدیمھ طعنا أمام محكمة وطنیة على أساس مبدأ عدم جواز  المطلوب

مرتین على النحو المنصوص علیھ في المادة  المحاكمة عن ذات الجرم
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،و الحالة الثانیة عندما  20
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في الإجراءات المتعلقة باختصاص  تقدیمھ یطعن الشخص المطلوب
  ).95المحكمة أو في مقبولیة الدعوى( المادة 

حاول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حل ھذا الإشكال عن 
الطلب،  لكنھ رجح كفة  طریق تشاور المحكمة مع الدولة الموجھ إلیھا

كان  یذ إذاالمحكمة و ألزم الدولة المعنیة بتقدیم الشخص المطلوب بالتنف
ھناك قرار بمقبولیة الدعوى حتى في الحالة التي یكون قد سبق و أن تمت 

  محاكمتھ حول نفس الجریمة، و ھو ما یطرح إشكالا جدیا.
من النظام الأساسي  98الإشكال المترتب على تطبیق المادة  رابعا:

  للمحكمة
 إن تعارض موضوع الطلب المقدم من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة
مع أحكام القانون الداخلي ،لاسیما في الحالة التي یكون فیھا موضوع 
الطلب یتعلق بشخص من دولة یحظر فیھا دستورھا و قانونھا الوطني 
تسلیمھ إلى دولة أو ھیئة أجنبیة، یمكن تجاوزه لأن المحكمة الجنائیة 
الدولیة لا تعتد بھذا المبدأ الدستوري فجمیع الدول ملزمة بمحاكمة أو 

لمبدأ إما التسلیم أو  اتسلیم الأشخاص الذین یشتبھ في ارتكابھم جرائم وفق
  .]73[المحاكمة

لكن الإشكال یثار إذا كان البحث یجري على شخص من جنسیة دولة 
یتمتع بالحصانة حسب قواعد   غیر طرف، یوجد في إقلیم دولة طرف،

متى كانت  ن،قانونھ الوطني فإنھ لا یجوز إلزام الدولة المضیفة بالتعاو
بل  ھناك اتفاقیة ثنائیة بینھا وبین دولة جنسیة الشخص المراد توقیفھ،

یشترط على المحكمة أن تسعى للحصول على تنازل الدولة المعنیة على 
  ).98حصانة مواطنھا وفقا لما یقتضیھ قانونھا الداخلي( المادة 

  ي للدولةالإشكال المتعلق بالوثائق التي لھا صلة بالأمن الوطن خامسا:
یجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب المساعدة القضائیة إذا كانت 

الوطني(المادة  تتصل بأمنھا تنصب على تقدیم مستندات أو وثائق،
 )وھنا یثار مشكل تكییف طبیعة الوثائق التي تمس بالأمن الوطني،72
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لعدم وجود اتفاق شامل على تعریف أو محتوى الوثائق غیر المسموح 
علیھا أو تداولھا، زیادة على ذلك فان صاحب الكلمة الأخیرة في  بالإطلاع

ومنھ یمكن أن تتملص من  ھذا الموضوع ھي الدول و لیست المحكمة،
ھذا من جھة و من جھة ثانیة فان الأمر قد یتعدى  تقدیمھا بھذه الحجة،

كرفض أشخاص الإدلاء   الوثائق و المستندات إلى وسائل إثبات أخرى،
نظرا لكون الأشخاص الذین یحوزون على  س أمن الدولة،بمعلومات تم

ألا وھي   مثل ھذه معلومات لھم علاقة بأخطر القضایا التي تھم السلطة،
  .]74[قضایا الدفاع الوطني

للمحكمة ینصرف الامتناع إلى من النظام الأساسي  72وحسب المادة 
یر إجراءات الكشف عن الوثائق التي یطلبھا المدعي العام سواء بمناسبة س

)أو الأعمال التحضیریة التي تسبق 5-61التحقیق أو توجیھ الاتھام(
)أو المستندات و الشھادات التي یطلبھا 3-64إجراءات المحاكمة(المادة 
  ).2-67الدفاع لإثبات براءة المتھم (
 اأصدرت قانون فرنسا على سبیل المثال، امنھ لذلك نجد بعض الدول،

مكلفة باستبعاد كل تعسف  الدفاع الوطني،ینشئ لجنة استشاریة لسر 
محتمل لاستعمال سر الدفاع الوطني كحجة لعدم الاستجابة إلى طلبات 
القاضي، فالقاضي لما یطلب وثائق أو مستندات تتولى الحكومة إخطار 

أو  لإبداء رأیھا الاستشاري في مدى ملائمة الاستجابة للطلب، ھذه اللجنة،
ة للوثیقة المطلوبة، إلا انھ یلاحظ بان ھذه اللجنة في تغییر الطبیعة القانونی

لا تحل الإشكال المتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة، لأنھا تتدخل بعدما 
ولیس  تطلب منھا الحكومة ذلك بناء على طلب من القضاء الوطني،

القضاء غیر الوطني، لیبقى الأمر دائما بید الحكومة التي تقرر رفع سر 
  .]75[و إبقائھ الدفاع الوطني أ

  الإمكانیات المادیة المتاحة للمحكمة الجنائیة الدولیة الثاني: الفرع
من  115تتمثل مصادر تمویل المحكمة الجنائیة الدولیة حسب المادة 

نظامھا الأساسي في اشتراكات الدول الأطراف  وفقا لقاعدة الاشتراكات 
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الأمم المعمول بھا في الأمم المتحدة، و الأموال مقدمة من 
المتحدة،والتبرعات المقدمة من  حكومات ومنظمات دولیة وأفراد 
وشركات  وفقا لمعاییر تضعھا جمعیة الدول الأطراف،وأي أموال أخرى 

  .]76[یصبح من حق المحكمة الحصول علیھا أو یجوز لھا تلقیھا 
و في مقابل ذلك تضطلع المحكمة بمھام كثیرة تتطلب منھا إمكانیات مادیة 

سواء قبل أو أثناء أو بعد المحاكمة، لاسیما المصاریف التي تنفق كبیرة 
لإدارة المحكمة وحضور الشھود و الضحایا و تنفیذ العقوبات السالبة 

  للحریة.
  قلة الموارد المالیة المخصصة للمحكمة الجنائیة الدولیة أولا: 

تكتسي میزانیة المحكمة الجنائیة الدولیة أھمیة بالغة في تحقیق 
داف الرئیسیة التي وجدت من أجلھا،إذ أن نسبة التكفل بفعالیة في الأھ

التحقیق و الفصل في الحالات  المحالة أمامھا مرتبط بمدى كفایة المیزانیة 
ور ــن أجـلھا لتغطیة مصاریف التسییر و التجھیز التي تتضم ةالمرصود

 قاضیا ومصاریف الأجھزة الرئیسیة 18و بذلات القضاة البالغ عددھم 
المتمثلة في ھیئة الرئاسة و قلم الكتاب والموظفین الإداریین،ومكتب 
المدعي العام و الدوائر(تمھیدیة و ابتدائیة واستئنافیة) وجمعیة الدول 

 الأطراف .
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أقرت  113وتطبیقا للمادة 

قاعدة  13یتضمن جمعیة الدول الأطراف النظام المالي للمحكمة الذي 
و الذي على ضوئھ أصبحت تعد  المیزانیة  ]77[لتنظیم القضایا المالیة 

 ووصلت إلىأورو  103 607  900 2011السنویة التي بلغت سنة 
  .]78[ 2012سنة  117 733 000

المالي للمحكمة یستوجب على الدول الأعضاء  الاستقرارولضمان 
جلھا المحدد ببدایة السنة المالیة تسدید الحصة المالیة الواجبة علیھا في أ

یعد إشكالا مؤرقا بالنسبة  الاشتراكاتالجدیدة،علما بأن التأخر في تسدید 
لكل المنظمات الدولیة تقریبا، فضلا عن ھذا فإن المحكمة سوف تعاني 
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من قلة الموارد المالیة نتیجة تخلف بعض الدول الكبرى على التصدیق 
المحكمة قررت حسب الحصة التي لاسیما وأن الحصص المالیة في 

تدفعھا كل دولة في منظمة الأمم المتحدة،كما أن المحكمة ستكون مدعوة 
مستقبلا إلى العمل على تفادي التأثیرات والضغوطات من الجھات التي 

  تقدم المساعدات و الھبات.
  مصاریف حمایة وحضور الشھود وتعویض الضحایاثانیا: 

  ایة وحضور الشھود و الضحایاالمصاریف المترتبة على حم: 1
یتمیز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بخاصیة الجمع بین 
النظام الإتھامي وضماناتھ التي تتلخص في العلنیة والشفویة و الوجاھیة، 
والنظام التحقیقي ومیزتھ الأساسیة الأدلة القانونیة، ومن بین الأحكام ذات 

الأساسي عدة أحكام تتعلق بالضحایا  الصلة بالوجاھیة تضمن النظام
  والشھود منھا:

ن ــال و المسنیــــا الأطفــــمراعاة احتیاجات الضحایا والشھود، لاسیم -
و المعوقین وضحایا العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس 

من القواعد الإجرائیة و  68من النظام الأساسي والقاعدة  86(المادة 
  ).قواعد الإثبات

اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الضحایا والشھود أو أي شخص آخر  -
معرض للخطر نتیجة شھادة أدلى بھا شاھد، متى رأت المحكمة ذلك 

 من النظام الأساسي و القاعدة  68ضروریا و قبل المعني بذلك (المادة 
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة) 87

مثل  تدابیر لتسھیل  ابیر الخاصة التي تراھا ضروریة،الأمر باتخاذ التد -
أخذ شھادة أي من الضحایا أو الشھود المصابین بصدمة، أو شھادة أي 
طفل أو شخص مسن أو أي من ضحایا العنف الجنسي، وتلتمس الدائرة 
موافقة الشخص الذي یتخذ الإجراء الخاص بشأنھ قبل الأمر باتخاذ ھذا 

من القواعد الإجرائیة وقواعد  88، القاعدة 2و1 -68(المادة  الإجراء
  .الإثبات)
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ولھذا الغرض تقوم  تمكین الضحایا من الاشتراك في الإجراءات، -
المحكمة ،بناء على طلب مقدم من طرف المجني علیھم أو أي شخص 
متصرف بموافقة الضحیة أو باسمھا إذا كان الضحیة طفلا أو معوقا، 

ا ــو الطریقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فیھ بتحدید الإجراءات القانونیة
و التي یمكن أن تتضمن الإدلاء ببیانات استھلالیة وختامیة (المادة 

من القواعد الإجرائیة و قواعد  89من النظام الأساسي والقاعدة 68/1
  ، الإثبات)

للضحیة حریة اختیار ممثل قانوني، تتوفر فیھ الشروط  -
الدعوى یجوز للمحكمة أن تقترح على  القانونیة،ولغرض حسن سیر

)، كما یجوز للمحكمة 90( القاعدة  الضحایا توكیل ممثل قانوني مشترك
أن تقدم المساعدة بما في ذلك المالیة لكل ضحیة لا تسمح لھ ظروفھ 

  المادیة بتأسیس ممثل قانوني.
  تعویض الضحایا: 2

ة بالتبعیة تعرف المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الدعوى المدنی
للدعوى الجزائیة، وتتخذ ھذه الدعوى إما صورة جبر أضرار المجني 

 المدان. علیھ، أو تعویض الشخص المقبوض علیھ أو
فجبر أضرار المجني علیھم في المحكمة الجنائیة الدولیة یخضع لمبادئ 

 من النظام الأساسي للمحكمة) و تشمل رد 75تضعھا المحكمة (المادة 
ض ورد الاعتبار،وعلى ھذا الأساس، یجوز للمحكمة أن الحقوق والتعوی

حكمھا، عند الطلب أو بمبادرة منھا في الظروف الاستثنائیة،  تحدد في
  أو خسارة أو أذى یلحق بالمجني علیھم. نطاق ومدى أي ضرر

أشكالا  للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فیھ و
الحقوق  علیھم بما في ذلك ردملائمة من أشكال جبر أضرار المجني 

 والتعویض ورد الاعتبار، وللمحكمة أن تأمر، حیثما كان مناسبا، بتنفیذ
قرار الجبر عن طریق الصندوق الاستئماني المنصوص علیھ في المادة 

   من النظام الأساسي للمحكمة. 79
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كما یمكن تعویض الشخص المقبوض علیھ أو المدان طبقا للنظام 
من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات،  173والقاعدة  الأساسي للمحكمة

عدم مشروعیة القبض علیھ أو احتجازه،أو نقض  تقریر في حالة
أو حدوث خطأ قضائي جسیم وواضح، و لھذا الغرض أنشأ ضمن ،الإدانة

أجھزة المحكمة صندوق إنمائي لصالح المجني علیھم ویُمول من متحصل 
  المتھمین. عقوبات الغرامة والمصادرة من

  صعوبات تنفیذ عقوبة السجنثالثا: 
تطرح مسألة تنفیذ الأحكام النھائیة السالبة للحریة التي تصدرھا 
المحاكم الجنائیة الدولیة صعوبة في التنفیذ نتیجة انعدام ھیاكل تابعة لھذه 

السجنین الموجودین في أروشا  باستثناءالمحاكم لاستقبال المساجین،
ببنائھما وخصصتھما امت منظمة الأمم المتحدة (تنزانیا) اللذان ق

إلى دول أخرى  نقلواللمحبوسین احتیاطیا دون المحكوم علیھم نھائیا الذین 
لمحكمتین مشترك أبرم بینھما و بین ا اتفاقإلى  استنادا مثل مالي و بنین 

  الجنائیتین الدولتین الخاصتین بیوغسلافیا و رواندا.
فان تنفیذ الأحكام النھائیة  یة الدولیة الدائمة،أما بالنسبة للمحكمة الجنائ

السالبة للحریة تبقى مرھونة بمدى تعاون الدول في ھذا المجال بإعلان 
رغبتھا المسبقة في القیام بذلك وتسجیلھا ضمن قائمة تعد لھذا الغرض 
وتحفظ على مستوى المحكمة، لتتولى ھذه الأخیرة لاحقا توزیع المساجین 

فقا لمعاییر محددة في نظامھا الأساسي و كذا القواعد على ھذه الدول و
  ).200الإجرائیة وقواعد الإثبات(القاعدة 

و تجدر الإشارة إلى أن عملیة تنفیذ أحكام السجن التي تصدرھا 
عوبات ـــھا بعض الصـــھا أن تعترضــــالمحكمة الجنائیة الدولیة من شأن

  و المعوقات نذكر منھا :
الیف إضافیة في حالة ما إذا لم تتعاون أي دولة معھا تحمل المحكمة تك - 1

في تنفیذ أحكام السجن، لأنھ في ھذه الحالة ستلجأ إلى تنفیذه بالسجن الذي 
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المقر مع  اتفاقتوفره الدولة المضیفة وفقا للشروط المنصوص علیھا في 
  تحمل التكالیف المالیة.

یما المعاییر المقررة لاس المعاییر المطلوب توافرھا في دولة التنفیذ، - 2
بموجب المعاھدات الدولیة التي تقر حقوق وضمانات مھمة في معاملة 

) 106(قد تجعل من الصعب إیجاد دول تتكفل بتنفیذ الأحكام  المساجین،
ثنائیة مع المحكمة الجنائیة  اتفاقاتحتى و لو أن بعض الدول أبرمت 

بلجیكا  ]79[ 27/10/2005الدولیة لھذا الغرض مثل النمسا بتاریخ 
وصربیا و ھولندا بتاریخ  01/06/2010و فنلندا بتاریخ الدانمركو

  .18/05/2011وكولومبیا بتاریخ  21/01/2011
تغییر سیاسة الدولة التي تعینھا المحكمة الجنائیة الدولیة كدولة التنفیذ - 3

أو تصبح مؤسساتھا العقابیة  التزاماتھاكأن تصبح غیر قادرة على تنفیذ 
طابقة مع المعاییر المحددة في النظام الأساسي و ما یترتب عن غیر مت

السجن ونقل المسجون إلى دولة أخرى(المادة  استبدالذلك من ضرورة 
104.(  

تدخل المحكمة الجنائیة الدولیة في مراقبة ظروف إیواء المساجین في - 4
دولة التنفیذ من شأنھ أن لا یلقى قبولا واسعا بحجة المساس بالسیادة 

  لوطنیة لتلك الدولة.ا
جواز تسلیم المسجون من طرف الدولة التي ینفذ فیھا الحكم استنادا  - 5

إلى قانونھا الوطني أو لاتفاقیة دولیة إلى دولة أخرى تطلب تسلیمھ أو 
)من الممكن 3 - 107تقدیمھ لمحاكمتھ أو تنفیذ حكم صادر ضده (المادة 

  أن یستعمل لغیر الغرض الذي شرع من أجلھ.
  اتمة:الخ

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة كجھاز قضائي دائم ومستقل، وإن  إن
لترسیخ مبادئ العدالة الجنائیة الدولیة   كان یعد أداة قانونیة ضروریة

وتطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني بین جمیع الدول على قدم المساواة 
ات الدستوریة ــمعوقض الـــة قد یصطدم ببعــة العملیــ،إلا أنھ من الناحی
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و القانونیة و الممارسات السیاسیة التي من شأنھا أن تجھض الأھداف 
التي تتطلع إلیھا المحكمة و على رئسھا وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر 

  الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي من العقاب.
فبالنظر لطبیعة المحكمة المنشئة بموجب معاھدة دولیة متعددة 

الدول إلیھا یستوجب التصدیق علیھا و جعل  انضمام،فإن  فالأطرا
دساتیرھا و قوانینھا الداخلیة متوافقة معھا، و ھو ما یتطلب من البعض 

أو تفسیر وتأویل أحكام الدستور  منھا إجراء تعدیلات دستوریة وتشریعیة،
بما یتناسب مع القیم و المبادئ التي تتضمنھا وإزالة اللبس الذي یعتریھا  

ا ـــاء،اللتان كانتـــة الرؤســوفي مقدمتھ مسألتي السیادة الوطنیة و حصان
الانضمام إلى  اعتبارو لازالتا محل نقاش مستمر یتجھ تدریجیا إلى 

یعد ممارسة سیادیة حرة و تلقائیة، و أن صفة   - في حد ذاتھ -المحكمة
الجرائم التي تدخل في  ارتكابرئیس الدولة لا تخول لھ الحق في 

  .المحكمة اختصاص
أما عن باقي الانتقادات الموجھة للمحكمة الجنائیة الدولیة فیمكن التقلیل 

  من أھمیتھا بالنظر إلى الایجابیات التي قد تستغرقھا و التي نذكر منھا:
المحكمة ، ذلك  اختصاصحمایة المواطنین من الجرائم التي تدخل في - 1

على النظام الأساسي للمحكمة  على رعایا الدولة التي تصادق الاعتداءأن 
أممیة و دولیة  ةیقع تحت طائلة المتابعة التي تضمنھا المحكمة برعای

للجرائم التي ترتكب ضد الدول  ا كبیرة،وھو ما من شأنھ أن یضع حد
  الأطراف.

المساھمة في ترسیخ الشرعیة الدولیة من خلال التصدیق على النظام - 2
  الأساسي .

العضویة في جمعیة الدول  یازات المترتبة علىمن الامت الاستفادة - 3
الأطراف،والمشاركة في اتخاذ القرارات الھامة التي تتعلق بإدارة شؤون 

اء ـــثلي الادعــــاة و ممــــالقض ارـكاختیالمحكمة و توجھاتھا المستقبلیة 
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و موظفي المحكمة و حل النزاعات بین الدول الأطراف بشأن تفسیر أو 
  الأساسي.تطبیق النظام 

فضلا عن كل ما سبق فإن التاریخ العسكري و السیاسي للعدید من 
الولایات المتحدة  باستثناءالدول التي تخلفت لحد الساعة عن التصدیق، 

الإسرائیلي والصین والھند، لم یسجل على مر  الإحلالالأمریكیة و دولة 
ریمة العصور ارتكاب أحد زعمائھا أو أحد قادة جیوشھا أوعسكرییھا ج

 .من الجرائم المحددة في النظام الأساسي للمحكمة
إن ھذا التفاؤل لا یخفي حقیقة وجود نقائص في النظام الأساسي 
للمحكمة ،كما أن ھناك تخوفات بشأن كیفیات تطبیق بعض أحكامھ، لكن 

، لالاتــــالإختلاح ــــح بإصـــالآلیات التي تسم استخدامھذا لا یمنع من 
إزالة ھذه التخوفات بالمساھمة في توفیر الظروف  و لا العمل على

وحیادیة  استقلالیةالمناسبة لممارسة المحكمة لصلاحیاتھا بكل كفاءة و
 وفعالیة ،للحیلولة دون: 

استخدام النصوص الخاصة بالنزاعات الداخلیة للتدخل في الشؤون  - 1
   .الداخلیة للدول

دا إلى اتفاقیات ثنائیة إفلات بعض الأشخاص من ولایة المحكمة استنا - 2
  من النظام الأساسي. 98تحت غطاء المادة 

الدولي و المتاجرة  الإرھاببقاء بعض الجرائم الدولیة الخطیرة مثل  - 3
 المحكمة. اختصاصالدولیة بالمخدرات خارج 

  وبالنظر لكل ما سبق یتعین  على الدول غیر الأطراف،أن تقوم
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في بتجریم الأفعال الواردة في النظام 

تشریعاتھا الوطنیة تجنبا لمحاكمة مواطنیھا أمام  ھذه المحكمة،وأن تولي 
،لأنھ حتى في حالة بقائھا خارج عضویة الانضمام أھمیة بالغة لمسألة 

المحكمة فإنھا لیست في مأمن من الخضوع إلى ولایتھا القضائیة إذا قرر 
قضیتین من أصل القضایا الستة المعروضة مجلس الأمن كما فعل في 

 على المحكمة الآن.
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وأخیرا یمكن القول بأن مستقبل المحكمة الجنائیة الدولیة ومصداقیتھا 
یتوقف على مدى نجاحھا في وضع حد للإفلات من العقاب دون تمییز أو 
انتقائیة و ھذا لن یتأتى إلا بتصحیح جوانب الخلل في منظومة المحكمة 

الدولیة وفي النظام القانوني الدولي  لاسیما فیما یتعلق بمجلس الجنائیة 
  الأمن الدولي.
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